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)م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨ (٦٦-١، ص ص  الاقتصاد الإسلامي مركز أبحاث  

١ 

  
 الفصل الأول

 مقدمة
  الأهداف-١/١

يهدف الكاتب إلى وضع أسلوب جديد لتدريس المواد الاقتـصادية الوضـعية     
وهذه المحاولة موجهة لتعريف المدرسين والأساتذة بطريقـة        . من منطلق إسلامي  

تبـاع الوحـدات    ا حالـة    فـي قتصادات المعاصـرة    إفهام الطلاب كيفية عمل الا    
 إلـى عـالم     يقعالـوا  لممية، وكيف يمكن تحويل العـا     الاقتصادية للتعاليم الإسلا  

 لاقتصاد  ا سوف نعرض لعلم الاقتصاد المعاصر، ونقدم تحليلاً       ن فإن لكولذ. يإسلام
 . مفترض بعد التعريف بالأنظمة الإسلاميةيإسلام

ضوع مـستقل عـن التحليـل       ووعند الحديث عن السياسات الاقتصادية كم     
ين في الاعتبار الكامـل  ذخآهداف الإسلامية ي، فإننا سنرتب الأعالاقتصادي الوض 

تعـارض بـين      طالما أنه لا   ،السياسات المقترحة من قبل علم الاقتصاد المعاصر      
 ـ   وسنحاول الربط بين ما   . هذه السياسات وأهداف الشريعة الإسلامية      يهـو حقيق
 ا فـي الـشؤون    هـو مقبـول شـرع      ومفيد في علم الاقتصاد المعاصر وبين ما      

ب من تحليل المشكلات الاقتصادية بنظـرة ثاقبـة         لمكين الطا تذلك ل الاقتصادية، و 
 . تطلب الأمر ذلكثمالامية حيسلمعرفة الحلول الإ

 سلسلة هذه الدراسات، حيث سبقتها دراسات       فيية هي الثالثة    لوالمحاولة الحا 
ضع للدراسـة والفحـص   تخحول النظرية الاقتصادية الجزئية والكلية، وهي الآن  

اع حول القـضايا    مة كبيرة من الأساتذة والعلماء للوصول إلى إج       من قبل مجموع  
وقد يطول الوقت حتى يتحقق ذلك بـسبب صـعوبة          . ه الدراسات ذ تثيرها ه  يتلا

 .النظرية الاقتصادية نفسها
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ومن المهم في الوقت نفسه القيام بمحاولات مماثلـة فـي بقيـة المجـالات               
لاقتصادية، وغيرها حتـى    اية، والتنمية   ولدالاقتصادية كالمالية العامة، والتجارة ال    

جماع في موضـوعات النظريـة الاقتـصادية، لأن         لإايشبه    الوصول إلى ما   لقب
 .كللل لاضحة للأجزاء تساعد على تحقيق معرفة أفضلوالمعرفة ا

مر، فإن الشريعة الإسـلامية تـضمنت وضـع الـسياسات            وزيادة على ما  
اد الدراسية الاقتـصادية الإسـلامية      لاقتصادية والتي ركزت على توضيحها المو     ا

ا علـى   وحيث إن النظرية الاقتصادية تعتمد كثير     .  تركيزها على النظرية   من ثرأك
ة أجود للنظريـة    غصول إلى صيا  وتطبيقات هذه السياسات، فإن ذلك يساعد في ال       

 .الاقتصادية مبنية على معطيات إسلامية

ية العامة، أنه قـد اطلـع       ه الدراسة حول تدريس المال    ذ يقرأ ه  نويفترض فيم 
 في موضوعي التحليل الجزئي والتحليل الكلـي للنظريـة          نسابقتيالعلى دراستينا   

ا على دراسـتنا    نهاج الدراسات السابقة منطبقً   بمويعتبر القسم الخاص    . الاقتصادية
 .الحالية

  طبيعة وهدف مادة المالية العامة-٢/١

لمادة الماليـة العامـة التـي       قليدية  لتتتطرق هذه الدراسة إلى الموضوعات ا     
عامـة  ل، وهي تشمل قطـاع ميزانيـة الـسياسات ا         يدرس في المستوى الجامع   ت

 ـاأمـا المو  . لاقتراضواائب والإنفاق العام    لضرالمتضمن ا   المتقدمـة فـي     يعض
دراسات مستقلة فـي    لام، فنتركها   الع قطاعالاقتصاد العام كالإنتاج والتسعير في ال     

 ـا لمو يئتعرض جز نكن سوف   لو،  االله شاء   ن إ لالمستقب وع الإنتـاج باعتبـاره     ض
 .تمل وجودهيحامة العت اا للإيرادردمص

الأملاك العامة كانـت    و،  يلمجتمع الإسلام  ا يفامة مفهوم مهم    لعإن الملكية ا  
مصدر ة ولالية، فإن الد  سمرأللا  وخلافً. ايتهذ بدا نة الإسلامية م  لودا لإيرادات ال  ا مهم
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مهم في صياغة   و إنها جزء أصيل     لورة حماية الأفراد، ب   رضم تنشأ ل  لفي الإسلام   
 ـ) بالرا(ائدة  لفت ا لا معد دجوو موبالإضافة إلى ذلك، فإن عد    . الحياة الإسلامية  ي ف

 ـدولة الإسلامية المعاصرة علـى المـشاركة        الد  عتما الاقتصادي، وا  لالتعام ي ف
القطاع العام،  تثمار في   سلاا المدخرات الخاصة نحو     كة أساسية لتحري  اأدك حالأربا

ا فـي التكـوين   ا مهمذلك يجعل نصيب القطاع العام في الأرباح الناتجة مورد         كل
ات العامة في ميزانيـة     سوهذا الوضع يمكننا من إدخال إيرادات المؤس      . اليسمالرأ

  . من القروض واستهلاكهارأس المال، بدلاً

، بـين   يعـة الحـال   بي موضوع المالية العامة تجمـع، بط      فإن مادة دراسية    
ومن العناصر الوضـعية    .  دراستنا الحالية  ىق عل بوهذا ينط  .الوضعية والمعيارية 

يتعلق بالسؤال عن أثر كل من الضرائب وعرض السلع العامـة وتحـويلات              ما
 .خاطرة وغير ذلكمالدخل وغير ذلك، على حوافز العمل والادخار وقبول ال

قليدية إلا فـي الحـالات      راسة يتبع الطريقة الت   د في هذه ال   يوالتحليل الوضع 
 يعتمد عليهـا التحليـل التقليـدي        يالضرورية التي تكون الفرضيات السلوكية الت     

وفي كل هذه الحالات، فإن نتـائج  . سلام أتباعهمختلفة عن تلك التي يطالب بها الإ   
 .ي سوف تسجل بصدق في كل حالة من أجل تأسيس نتائج مختلفةدالتحليل التقلي

لمعيارية مستقاة من الأهداف والغايـات الإسـلامية،        إن عناصر السياسات ا   
.  السلوكية الإسلامية بصورة عامـة     ئومن واجبات الدولة الإسلامية، ومن المباد     

وهناك مجال آخر يتعلق بصناعة القرار العام، نجد فيه الأحكام الإسلامية وثيقـة             
نة ونفقـات   رائب معي ضفزيادة على أن الشريعة قد أمرت ب      . الصلة بالمالية العامة  

، )القـرار بواسـطة الاستـشارات المتبادلـة    (أ الشورى الإسلامية  دعامة، فإن مب  
 ـ          كوالتزام الحا   الماليـة   ىم المسلم بتحقيق المصلحة العامة، كل ذلك له أثر مهم عل

 .سلاميالعامة في الاقتصاد الإ
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ومن الجدير بالذكر ملاحظة أنه حتى الآن فإن المواد الدراسية فـي الماليـة              
ا، وفي عدد كبير مـن بقيـة        امة في كل جامعات الدول الإسلامية العربية تقريب       الع

يرادات الإسـلامية   جامعات الدول الإسلامية، تشير إلى الزكاة وبعض مصادر الإ        
الكتب الدراسية في المالية العامة في هـذه الجامعـات علـى            تحتوي  و. الأخرى

في كتب المواد الاقتـصادية      فقرات إسلامية ولكن دون أن يكون لها وجود مناظر        
ولية، والتنميـة الاقتـصادية، والتـي       دالأخرى كالنظرية الاقتصادية، والتجارة ال    

 في مواد المالية العامة فـي  يولكن المحتوى الإسلام  . تستخدم في الجامعات نفسها   
 ـ   جامعات العالم الإ   ج مودة لـد دسلامي له طابع تاريخي فقط، وهناك محاولات مح
جع السبب  يرو. بقية أجزاء المادة لجعلها مناسبة للحياة المعاصرة      هذا المحتوى في    

  ا، إلى غياب الرؤية الشاملة حول الاقتصاد الإسلامي فـي الوقـت            في ذلك جزئي
الحاضر، وإلى فقدان وجهة النظر الإسلامية فـي قـضية التحليـل الاقتـصادي              

 المساهمات  ا بفضل زالة تدريجي ي طريقها للإ  فونقاط الضعف هذه    . بصورة عامة 
 .سلامي في السنوات العشر الأخيرةالعديدة في أدبيات الاقتصاد الإ

وا النظر فيما   د أن يعي  يسلام المالية العامة في العالم الإ     ذةونحن نأمل من أسات   
 والقيم الإسلامية وينشروا الحلول للمشكلات الاقتصادية       ئيدرسونه ويضيفوا المباد  

 .مفيدة في هذا الخصوصولعل هذه المذكرة تكون . المعاصرة

  هيكل الدراسة-٣/١

سنبدأ بشرح  . قبل الدخول في التفاصيل، يحسن أن نوضح هيكل هذه الدراسة         
تصر لأهداف الإسلام في الحياة الاقتصادية ولوظائف الدولة الإسلامية المتعلقة          مخ

 يـذكرها الاقتـصاديون      كمـا  ثم نركز على الوظـائف الماليـة      . بهذه الأهداف 
ي ف محاولين دراستها    ،لنمووا  مثل التخصيص والتوزيع والاستقرار    المعاصرون،

 لذلك في الاعتبار ولأن الدول      اوأخذً.  ذكره من الأهداف الإسلامية    قما سب ء  وض
 ـ يالإسلامية اليوم تعتبر في عداد الدول النامية، فإننا سوف نعتن          ور الـسياسة   د ب
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وحيث . لاقتصادية، عناية كبيرة  المالية في إعادة توزيع الدخل ودفع عملية التنمية ا        
إن تحقيق تلك الأهداف يستلزم الجمع بين السياسة المالية والسياسة النقدية، فإنـه             

 ا من الـسياسة الماليـة والنقديـة   من الضروري التوصل إلى سياسة تعتبر مزيج .
نفاق، فإننا سنضع قائمة بأنواع النفقـات     ولة بوظائفها يستلزم الإ   دوطالما أن قيام ال   

 ـ           م  يميزين بين تلك الدائمة والتي ورد ذكرها في الشريعة الإسـلامية، وتلـك الت
 .يمكن أن تظهر بسبب تغير الزمان والحال

سلام قد قرر لها بحكم طبيعة      ، فإن الإ  بالإنفاقالتزام الدولة الإسلامية    بحكم  و
 الحالة نفسها، موارد للدخل بعضها ثابت ودائم، وبعضها الآخر يمكن أن تلجأ إليه            

 يمكـن أن تـستخدم       كمـا  عند الحاجة، فيمكن لها أن تقترض من عامة النـاس،         
 .المشاركة في الأرباح كأداة لتحريك المدخرات

الي المعاصر فـي معالجـة   سمس المدخل الرأ  اإن هذه الدراسة مبنية على أس     
. رائب وآثارها الاقتـصادية ضيرادات العامة، ويتبع ذلك تحليل لل  لإانفاق العام و  الإ

عرض القائمة التقليدية للضرائب وندرس ضرورتها أو عدم ضرورتها في          وسنست
 ونرى كيف   ،ولة إسلامية معاصرة  دثم ندرس الزكاة في     . اقتصاد إسلامي معاصر  

 والقـيم   ديوفـي ضـوء التحليـل الاقتـصا       . أنها تتكامل مع الضرائب الأخرى    
العامـة   كعرض السلع    ،نفاق العام الإسلامية سوف ندرس بعض قضايا سياسة الإ      

ثم يتبع ذلك مراجعة للسياسات الهادفة إلـى إعـادة          . وتحويلات الدخل وغيرهما  
وسـوف  . و الاقتصادي في العـالم الثالـث     لنمتوزيع الدخل وتحقيق الاستقرار وا    

 ا من الدراسة لاقتصاديات الدين العام في كل من الاقتصاد الربـوي   نخصص جزء
وحيـث إن   . ي قضية الدين العام    لنصل إلى وجهة نظر إسلامية ف      ،وغير الربوي 

الدراسة السابقة مبنية على فرضية الاقتصاد المغلق، فإننا سنكون أكثـر واقعيـة             
مثل فرضـية الاقتـصاد   ت ل،ولية في المالية العامة دبإضافة دراسة بعض القضايا ال    
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 سنشير إلى المشكلات الخاصة المتعلقة بالمالية       يوفي الفصل الختام  . غير المغلق 
 .ي الدول الناميةالعامة ف

 ألا يتوقـع دراسـة      - ولو أننا نكرر ذلك    -ئ  ومن الضروري تذكير القار   
ا ن إليه ه  حوما نطم .  تملأ مئات الصفحات   يعميقة في القضايا المطروحة كتلك الت     

 أن تدرس، والإشـارة إلـى أبعادهـا         ي ينبغ يهو استعراض قائمة المواضيع الت    
 .ذلكا من يه يحتمل الوصول إليوالنتائج الت
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 ينالفصل الثا

  أهداف ووظائف الدولة الإسلامية
 

جرت العادة في أدبيات المالية العامة المعاصرة أن يبرر تدخل الدولـة فـي              
لاقتصاد بفشل نظام السوق، وبالحاجة إلى تعديل توزيع الدخل الناتج من عمليات            ا

  ض أن  بعض الاقتصاديين إلى ذلـك افتـرا      يضيف  و. ا عادلاً السوق ليكون توزيع
 ـ تكون في أعلى قيمة لها عندما تتدخل         ةالاجتماعيدالة الرفاهية    سلطة العامـة،   ال

وفـي  . لتوضيح فكرة الاختيار بين البـدائل المتاحـة       " باريتو"ويستعملون أمثلية   
 ـ   لعا من الدراسة، نجد أن فكرة صناعة القرار ا        ر تقدم ثكأمستوى   ا ام تفـسر أحيانً

 ـ على افتراض أن ا    باستخدام نظرية الحكومة، المبنية     الـنظم   ياخبين وواضـع  لن
 ـ الم نون عن تحقيق أعلى مستوى م     ثوالإداريين يبح   المحكومـة برغبـاتهم     فعان

 .الشخصية

ه المفاهيم كما هي معروضة في الأدبيات       ذ أن يراجع ه   نإن أستاذ المادة، يمك   
قـشة  انولة أو الحكومة في أي م    د نظرية لل  يمفر من تبن   على أنه لا  داالتقليدية، مؤك 

 ـي كتب الما  فنقطة  لالذكر هنا، أن مناقشة هذه ا     بوجدير  . عامةلحول السياسة ا   ة لي
 فـي   عـاً ا تبقى أقل أجـزاء المـادة اقنا       كنها في أصلها ول   ة جد ثعامة تعتبر حدي  لا

 .اد العامصقتللاالأدبيات المعاصرة 

ل استنباط أهداف   ج أ ن م -بلا أمل  - د أن النظرية التقليدية تصارع    نجوبينما  
 يية على فكرة الفردية والمصلحة الذاتيـة، فـإن المـدخل الإسـلام       نجتماعية مب ا
حيـاة  للعامـة   لظرية المالية العامة مؤسس على قاعدة واضحة من الأهـداف ا          لن

 .سلاميدور الدولة في المجتمع الإلالإسلامية، وعلى التعريف الواضح 
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  الأهداف-١/٢

ومن غير الممكـن ولا     . لحياة بكافة مجالات ا   يتتعلق أهداف النظام الإسلام   
ولكننا نحتاج فقـط إلـى دراسـة تلـك     . اا جميعنروري أن نوضحها ه ضحتى ال 

 ـويجب أن نـذكر ه . الأهداف المتصلة مباشرة بالحياة الاقتصادية    ا أن الإسـلام  ن
ا من الحياة وفق مـراد      يهدف إلى تنظيم المجتمع بطريقة يكون فيها كل فرد متمكنً         

ولن . ا من الجوع والخوف   ا من استبداد البشر وآمنً     متحرر االله عز وجل للإنسان،   
جتماعيـة  ا من خلال حيـاة    ،يتحقق ذلك إلا بضمان الحريات والحاجات الأساسية      

عد العدالة، والتي يوفرها الإسلام عن طريق تهيئة الـسلوك          امنظمة ومحكومة بقو  
 كنظـام   يجتمـاع ماسك الا ت تضمن ال  يتلالرشيد وقواعد المعاملات والمؤسسات ا    

 .الحكم ونظام الأسرة

 : في ثلاثة أهداف وهييويمكن أن نحدد الأهداف الاقتصادية للنظام الإسلام

 . توفير الحاجات الأساسية لكل إنسان-١

ع مراعاة تحقيق هدف الوفاء بحاجات العدد       م( تحقيق التنمية الاقتصادية     -٢
 ـ جـود  تحقق لهم و   يانب توفير الوسائل الت   بجالمتزايد من السكان     ا ا قوي

ا الحضارية ومساعدة كـل     تها على الدفاع عن الجماعة وحماية هوي      قادر
 ).فرد بنفس الطريقة

و بمرور  لنمروة كلما مالت إلى ا    ثتلالات في توزيع الدخل وال    خ ضبط الا  -٣
ا بالآيات   هذه النقاط مستعينً   حجسد ويوض يأستاذ المادة أن     وعلى. الوقت

وأقوال علماء الإسلام، والكتابات المعاصرة     القرآنية والأحاديث الشريفة،    
 أكـد  ي الأهداف التض إلى أن بعناويمكن أن نشير ه  . حول هذه القضايا  

 في الأهـداف    داخلة هي   ،ملةا مثل العمالة الك   ،عض الاقتصاديين بعليها  
 .االمذكورة سابقً
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  وظائف الدولة الإسلامية-٢/٢

 ـم الد سة لمفهـو  الوها در يت أن   ي أهداف النظام ينبغ   نإ  ـة ووظائفهـا    ول ي ف
والإسـلام يلـزم    . لاقتصاديةاحياة  بال، وخاصة تلك التي تتعلق      يالمجتمع الإسلام 

جبـات  واورى لأداء   لـش ا يختاره عن طريـق ا      أن يتخذ حاكم   ي الإسلام عالمجتم
 حدده القرآن الكريم    م هنا فإن الحكومة تقوم بعدة وظائف، بعضها دائ        منو. محددة

هـاد  تا الآخر مشتق من القرآن والسنة عن طريـق الاج         ة المطهرة، وبعضه  لسنوا
 المبنية علـى  فظائلووهذه ا. ارة شرع بامة المعت لع ا لح على القياس والمصا   نيالمب

 ـا فإن ه  يرخوأ. تمع المتغير جمللالاجتهاد تحقق الاستجابة للحاجات المتجددة       اك ن
ممارستهم للشورى  دها الأفراد إليها عند     نوظائف للدولة الإسلامية تتضمن مهام يس     

 .الإسلامية

 ـوظائف يستحق إفاضة في الشرح، ولكن أ      لللاثة السابقة   الثكل الأنواع    تاذ س
 . الأمثلةضا ببعنًمستعيذلك  حالمادة عليه أن يوض

  اتخاذ القرار العام-٣/٢

  تساعد المدرس في مهمة توضيح وظـائف       يقبل أن نسجل بعض النقاط الت     
ن نبحث مبدأ الشورى الذي يمثل الصيغة الإسـلامية         من المفيد أ   الدولة الإسلامية، 

 ـ    في البداية يجب أن يكون واضح     . رار العام لقاذ ا ختلا ا ا أن الشورى ليست طريقً
 مهمـة الـشريعة     ن لأن ذلك م   ،لاكتشاف الصواب والخطأ في القضايا الأخلاقية     

 ـ إن الشورى أسلوب لاتخاذ القرار وطريق لاستنتاج ما   . الإسلامية .  عملـه يينبغ
 عملية الشورى أن يبـذلوا قـصارى جهـدهم       فيفراد الذين يشاركون    للأينبغي  و

      ا، أو تحقيق الإجماع غير الكامل حيث       لتحقيق الإجماع الكامل حيث لا مخالف أبد
 هذه الأحوال فإن القرار     لوفي ك . ساحقةلالف، أو تحقيق الأغلبية ا    مخيوجد رأي   

أمـا  . خلاقيتهأ تأكيد صحته وو فيدون غل ا للتنفيذ   اهزج بأي منهم، ويبقى     رلا يتأث 
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أن يحتفظـوا بـآرائهم     في  ر، فلهم الحق    لكثخالفة أو حتى المعارضون ا    مالأقلية ال 
 .ا عليهم أن يقبلوا القرار عمليلكندون حرج أخلاقي، و

وعلى الرغم من وجود تشابه بين الشورى والديمقراطية في اتخاذ القـرار،            
وإن الحرص الدائم علـى تحقيـق       . مييز بينهما تلرس واجب التفريق وا   دفعلى الم 

ولكن في الوقـت    . جماع هو التزام ضروري من قبل كل من الأغلبية والأقلية         الإ
خالفـة علـى القـرار      متحتمل ال  نفسه، نجد أن عدم إضفاء صفة القدسية التي لا        

الشوري المبني على الاجتهاد، يقلل من فرص الاستبداد لدى الأغلبيـة الحاكمـة،             
. خالفة كما يمكن من تعديل القرار أو حتى إلغائه في وقت لاحق           مرف بحق ال  ويعت

 ـ      ونخلص مما مضى، إلى أنه يمكن القول بأن الإ         ور دسـلام بجانـب اعتبـاره ل
المصلحة الذاتية الحقيقية في المشاركة في عملية اتخاذ القرار، فإنـه لا يمكـن أن       

حقيق الحد الأقصى من المنـافع  إن المشاركين يرغبون في ت: يقبل بالنظرية القائلة  
ذوه. ا وراء مصالحهم الذاتية   جري   ه النظرية مرفوضة معياري  فعلـى  . اا ووضـعي

م بتحقيـق   كاحالمستوى المعياري نجد أن التعليمات الإسلامية واضحة في إلزام ال         
وا فـي  ذخأالمصالح العامة، وفي الطلب من المحكومين أن يكونوا مخلصين وأن ي         

وعلى المستوى الوضعي نجد أن السلوك الفردي فـي         .  الآخرين الاعتبار مصالح 
 العامة ويفرق بينهـا وبـين       لحكل المجتمعات يدرك الأهداف الاجتماعية والمصا     

وعلى أي حال، فإن هذه النظرية غير واقعية فيمـا لـو            . المصالح الذاتية الضيقة  
، ويمكن إثبات   سلامي الذي يلتزم أفراده بالسلوك الإ     يسلامطبقت على المجتمع الإ   

 .سلامي في هذا الخصوصذلك من خلال الرجوع إلى التاريخ الإ

  الوظائف المنصوص عليها في القرآن والسنة-٤/٢

إذا رجعنا إلى وظائف الدولة الإسلامية، فإننا نجد أن أول مجموعة منها هي             
من هذه المجموعة المحافظة على القانون والنظـام        . نص عليها القرآن والسنة    ما
دارة المدنية،  ، والإ )سلاميوذلك من خلال تطبيق نظام العقوبات الإ      (إقامة العدل   و
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ثم تأتي مجموعـة أخـرى مـن الوظـائف          . وهي مهمات مقصورة على الدولة    
 ولكن تبقى المسؤولية النهائيـة فـي        ،المنصوص عليها يؤول تنفيذها إلى الأفراد     

 البلاد الإسلامية، الدعوة،    هذه المجموعة الدفاع عن   تتضمن  و. تحقيقها على الدولة  
 وإقامـة فـروض     ، عن المنكر، والوفاء بالضروريات    نهيالأمر بالمعروف وال  و

رح كل وظيفة من هذه الوظـائف       إلى ذلك بش  ضافة  لإوالمدرس مطالب با  . الكفاية
والاستشهاد بالأدلة والنصوص المناسبة لكل منها في الكتـاب والـسنة وأقـوال             

 .أ فرض الكفاية في مبحث قادمديح مبوسوف نزيد من توض. الفقهاء

  الوظائف الاجتهادية-٥/٢

 ـ         .  علـى الاجتهـاد    يالمجموعة الثانية من وظائف الدولـة الإسـلامية تنبن
هو إلا عملية اكتشاف لحكم معـين فـي          والمدرس يمكنه توضيح أن الاجتهاد ما     

التنا وفي ح . سلامي، أو توضيح للظروف التي يمكن فيها تطبيق حكم ما         النظام الإ 
 بصورة رئيسة بالنوع الثاني من العملية الاجتهادية والمعـروف عنـد            تمالآن، نه 
 .ريعة بتحقيق المناطشعلماء ال

ة بسبب الزيادة في السكان والتطور      دإن تغير الظروف وظهور أوضاع جدي     
 مواقـف  يالتقني وتوافر معلومات جديدة وغير ذلك، كل ذلك يمكـن أن يـستدع            

 وهي قضايا   ،ة من أجل حفظ الحياة البشرية وحماية المال       وقرارات حكومية جديد  
ومن الأفضل للمدرس زيادة توضـيح      .  ضرورة الالتزام بتحقيقها   ىمنصوص عل 

 بالضرورات الخمس التي يعتبرهـا العلمـاء        فما يعر شارة إلى   هذه القضايا بالإ  
 وهكذا  . وهي حفظ الدين والنفس والنسل والعقل والمال       ،ا للشريعة الإسلامية  أهدافً

فإن المجموعة الثانية من الوظائف يمكن أن تشمل، في ظروفنا المعاصرة، حماية            
البيئة، وتحقيق استقرار الأسعار خاصة والاقتصاد بصورة عامة، ودعـم البحـث    

 فوسـو . ية الاقتصادية وتوفير السلع العامـة لتنممالي، واس، والتكوين الرأ  يلمعال
ع العامة في هذا الفصلا من التوضيح لمفهوم السلنقدم مزيد. 
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  الوظائف المطلوبة من قبل الشعب-٦/٢

ولة تشتمل على مهمات يطلبهـا   دالمجموعة الأخيرة من الوظائف المنوطة بال     
   ـأ العام بأن أمر المسلمين شورى بينهم و       دا على المب  الشعب من الحكومة، جري  د ق

 الملاءمـة   ىل، وهذا أمر يعتمد ع    ٣٨ الشورى   "موأمرهم شورى بينه  ": قال تعالى 
 هناك أحكام أو قواعد تـستثنى أو تتـضمن أي نـشاط             سولي. والمصالح العامة 

 يمكن إدراجه تحت هذه المجموعة، ولكن الفيصل في ذلك هو الاختيـار            دياقتصا
ة والعدالة فـي التوزيـع وهـدف       ءأ الكفا دفي الاعتبار مب  ين  خذآ ، الخاص يالشعب

 .المحافظة على الحريات الفردية

 ع العامة السل-٧/٢

السلع العامة أو السلع الاجتماعية هي التي يستعملها كافة الأفراد في الوقـت             
ينقص من استهلاك أي فرد آخر من السلعة          فرد واحد لا   كستهلاان  إنفسه بحيث   

يمكن توفيرهـا   والسلع العامة الخالصة لها خاصية إضافية تتمثل في أنه لا    . نفسها
الـدفاع  : ومـن أمثلـة ذلـك     . هلاكهات من اس  بطريقة تستطيع أن تستثنى أي فرد     

 ـعرتويمكن . والقانون والنظام وتنقية الجو والحدائق العامة والمنارات  ف الـسلع  ي
تلفة، فنقول إنها هي السلع التي تتناثر تكاليفها ومنافعها بحيـث           مخالعامة بطريقة   

 تكلفتهـا أو منفعتهـا      يلا يـساو  أن السعر الذي يرغب المـستهلك فـي دفعـه           
 الآثار الخارجية فإن السوق يفشل في عـرض الـسلع       ذهومن أجل ه  . تماعيةالاج

 ويصدق ذلك على    ،)عندما يتساوى السعر مع التكلفة الحدية     (العامة بكميات مثالية    
ا، حيث يفشل السوق في عرضها أصلاًالسلع العامة الخالصة أيض. 

ق ومن أجل ذلك فإن المجتمع يحتاج إلى أسلوب آخر غيـر أسـلوب الـسو        
. حيث إنها ضرورية للوجود البشري والـسعادة الاجتماعيـة   لعرض السلع العامة  

الخالـصة  :  لتوفير عرض السلع العامـة     يولذا فنحن في حاجة إلى أسلوب سياس      
 سالمـدر يحتاج و. ذلك فيالداخلة ختلطة، وفي حاجة إلى تخصيص التكاليف      موال
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ناء، ث الاسـت  أولإقـصاء   هذه الحالة إلى توضيح مفهوم فشل السوق، ومفهوم ا        في  
امة، وذلك بالرجوع إلى الأدبيات الاقتـصادية       لعسلع ا لار الخارجية وا  ثومفهوم الآ 

سلع ذات المزية التـي     ل ا عنومن المناسب في هذه المرحلة تقديم مفهوم        . المناسبة
 نيس لأن السوق يفشل في عرضها، ولكـن لأ        لينبغي توفيرها بواسطة الحكومة،     

  ـ الحـصول عل  نلا يستطيعو  قد   نا لرفاهة الأفراد الذي   استهلاكها ضروري جد  ا يه
وفـي  . ا أو عدم توافر أسبابها الماديـة      تهبسبب جهلهم، أو خطئهم في تقدير أهمي      

 ـمن استهلاك ا  )  التخفيف وأ( للحيلولة دون    لولة تتدخ دطرف الآخر فإن ال   ال سلع ل
 ـ  تخصيص تكاليف الـسل    شكلةسة م اوعند در . خدراتم وال نالضارة كالدخا   ينع ب

أو الميل إلـى اسـتهلاك      " ينالاستعمال المجا "سى ظاهرة   ن أن ن  يلا ينبغ الأفراد،  
 .امنه ثعالسلع العامة، دون الرغبة في دف

  فرض الكفاية-٨/٢

 ،الح عامة للمجتمع أو للأفـراد     صجود مهمات تحقق م   وفاية تتضمن   الكفكرة  
ض الأفـراد   بعيقها  ا قام بواجب تحق   ذ بحيث إنه إ   ، فرد لها غير واجبة على ك    نولك

ي يتضمن  لذ فرض العين ا   عنفرض الكفاية   يختلف  و. ن عن الآخري  بسقط الوجو 
 والكثيـر . فسهنهي تجب على كل فرد ب     و: يةورقق مصالح فردية ضر   تحمهمات  

 يالشرعلتعريف  ون تقع ضمن ا   ثدلمح ا نسلع العامة التي يصفها الاقتصاديو    ال من
 .عليمتالدفاع وحفظ البيئة ولرض الكفاية، كالف

 ـلتاو عه يتمم حساب المناف   نة مفهوم أخلاقي، فإ   يفاالكوحيث إن فرض      اليف ك
 بـين  فتلاخالاو. اجب المطلوبلوه وتعالى بأداء ا نالبحث عن رضوان االله سبحا    ب

ي لذردية، وا لف أو المنافع الحدية ا    ليف المنافع الحدية الاجتماعية والتكا    و أ ليفالتكا
ن االله تعـالى    اوض في ابتغاء ر   لذا الدافع المتمث   على ه  رلا يؤث ،  السوقيفسر فشل   

 ينـشأ أو يقـوى بالتربيـة        ن أ كـن دافع يم ل هذا ا  أنوبما  . طالما وجد لدى الفرد   
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 ـ ا لـى حـصول ع  لي ا ل وبالتا ، السوق ل فش منقليل  لت الممكن ا  ناسبة، فإ نملا سلع ل
 .اصخطاع اللقالاجتماعية من خلال ا

المستعمل "المفيدة في قضية     التطبيقات   ض بع نكفاية يتضم ل ا ويتضمن فرض 
 الأفراد يظهرون تفضيلاتهم الحقيقيـة فـي        لجعيب قد   لواج، فالشعور با  "ينالمجا

 أن  كند يم اية للاستثناء فإن الأفر   بلاقسبب عدم ال  بو. افس على السلع الاجتماعية   نالت
أن المشاركة في   و خاصة   ،ا من الشعور بالواجب   انطلاقًعلى بعض،   ضهم   بع ينفق

 .ير مرتبطة بالدفعالاستهلاك غ

 الكفاية والـسلع العامـة، أن المجتمـع     ض الاستطراد حول فر   ذاالمهم في ه  
 الاعتبار مـصالح الآخـرين      ينذ بع خد تأ اتية للأفر اصالح الذ الم، حيث     يالإسلام

يجـب أن   و. امةلعا لضمان توفير السلع ا     استعداد حسن أ  سيكون ح العامة، لالمصاو
عامة لسياسات العامة وفي صياغة نظرية المالية ا      هذه الحقيقة في تصميم ال    تنعكس  

  .يفي الاقتصاد الإسلام
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  الفصل الثالث
 يةلالوظائف الما

  الأولويات-١/٣

، فإننا ندرس   يبعد أن عرضنا تقسيمات وظائف الدولة في الاقتصاد الإسلام        
مع المجموعات  نج فإننا   لكقق ذ نح كيول. لاقتصادياهذه الوظائف لاعتبار دورها     

 ـ وهي الوظائف المنصوص عليهـا       ،ث من الوظائف  الثلا ة، ني القـرآن والـس    ف
 الاقتصاديين  يونماش. والوظائف الاجتهادية، والوظائف المطلوبة من قبل الشعب      

و كظـواهر تتـأثر     لنمن، فنركز على التخصيص والتوزيع والاستقرار وا      يالمحدث
ختلفـة  ملوسوف نوضح كيـف تـؤثر الأشـكال ا        . ةلودية في ال  نبسياسات الميزا 

ل والإنفاق العام على الاقتصاد في الحالات الأربع التـي ذكرناهـا            لدخلتحصيل ا 
خصيص لت أن تعرف أهدافها المتعلقة با     ية ينبغ لو الد ومن جهة أخرى، فإن   . اسابقً
علـى  و. ت الماليـة  ا الأدو لو، والتي ستتحقق من خلا    لنمر وا ايع والاستقر زوالتو
 اعتمـاد  ضـح مساعدة الأمثلة المناسـبة، ويو  ا أن يميز بين الأهداف ب     ن ه سالمدر

 ـ         ضبعضها على البع    تم الآخر، وإمكانية نشوء تعارض بين هذه الأهداف مما يح
الاعتبار إمكانية إحـلال هـدف      مع الأخذ في    يات المقررة   لوحلها في ضوء الأو   

 ـ        يلا ينبغ يات  لوورغم أن الأو  . مكان هدف آخر    ل أن تكـون متـشابهة فـي ك
 خلال  من تتقرر في أي زمان ومكان بواسطة سلطة مختصة           أن يبغنالحالات، وي 

 : ذكرهما هنايبغن يينورى، فإن هناك ملاحظتين عامتلشا

عدالة التوزيعية ولمراقبـة   للية عالية   لو أو أو  مى يعطي الإسلام أهمية عظ    -١
وهذا يتطلب إعطاء أولوية قـصوى     . روةث وال لالاختلال في توزيع الدخ   

، على أي حال، أن مـن       منعي سة المالية، وهذا لا   ايسللللوظيفة التوزيعية   
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تأكد من  للضرورية   ولنمالممكن أن تكون معايير التخصيص المناسب وا      
 وأنها تتزايد بنسبة تزايـد الـسكان   ،أن هناك المزيد من الموارد للتوزيع   

  .نفسها أو أكثر منها
امة يعكس   إن التأكيد الكبير على سياسات الاستقرار في أدبيات المالية الع          -٢

  وهـذه  . ابصورة واضحة الظروف السائدة في الدول الغربية المتقدمة جد
دعي مـشكلاتها  تامية للعالم الثالث التي تسالنول دتسود في ال  ف لا والظر

  . الاقتصادية إعطاء أولوية لتشغيل التنمية الاقتصادية وتوجيهها
بغي أن تصمم لـدعم     ولذلك فإن السياسة المالية في الدول الإسلامية النامية ين        

 ـ. لاقتصادية والتقليل من عدم المساواة فـي المقـام الأول        االتنمية    ـيوينبغ  ى عل
عامـة  ل لموارد المجتمع بين السلع ا     يدالسياسة المالية أن تستهدف التخصيص الرش     

 وخاصـة التـضخم     ،والسلع الخاصة، وحماية الاقتصاد من التقلبات الاقتـصادية       
 .الداخلي أو المستورد

 الوظيفة التوزيعية -٢/٣

ة فـي   ديتطلب التركيز على الوظيفة التوزيعية توضيح الأدوات المالية السائ        
 ـ     .  الضرائب وتحويلات الدخل   لشك رائب التـي   ضوبعد ذلك يجب توضيح أن ال

ا فإن وضع الـضرائب  وأخير. تمول عرض السلع العامة تخدم الأهداف التوزيعية 
المـستهلكة  السلع ن قبل الأغنياء، وإعانة على استهلاك السلع الخاصة المستهلكة م     

وفي مثل هذه الحالات لابـد مـن        . من قبل الفقراء، كل ذلك يخدم الأهداف نفسها       
 "نخسائر الحمل الـساك   "توضيح بعض تكاليف الكفاءة المتضمنة، وكذلك مصطلح        

أو التكاليف الناشئة بسبب التدخل في اختيارات المستهلكين والمنتجين عن طريـق       
بد من التركيز على ضرورة تحقيق غايات التوزيع بأقل تكلفـة            كما لا  .ئبالضرا

وسيمكننا دراسة كيف يمكن تحقيق ذلك، بعد أن نوضح بالتفـصيل     . ةءممكنة وبكفا 
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رائب والنفقـات، والـذي سنوضـحه    ضتلفة من اللمخالآثار الاقتصادية للأدوات ا  
 .دراسةالا في هذه لاحقً

 وميفة الن وظ٣/٣

و كجزء من وظيفة الاستقرار، دون      لنمتب التدريسية وظيفة ا   تدرس بعض الك  
و لنمفصلها عنها، وذلك بافتراض أن التخصيص المناسب للموارد سوف يضمن ا          

وهذا صحيح فقط في الاقتـصاديات الغربيـة   . في حالة إيقاف التقلبات الاقتصادية 
لتنمية، فـإن   ول العالم الثالث وعند مستويات منخفضة ل      دالمتطورة، ولكن بالنسبة ل   
روسة لبناء التجهيزات الأساسية وتهيئة البيئة الـصحيحة     دالمحاولات المعتمدة والم  

ور القطاع  دولابد من دراسة    . حداث التنمية للاستثمار الخاص، تعتبر ضرورية لإ    
العام في تحريك المدخرات مع التركيز الخاص على إمكانيات العمل مـن خـلال          

شارة إلى المجال الضيق    وتجب الإ . حريك المدخرات كة في الأرباح كأداة لت    رالمشا
م في اقتصاديات   اأمام الضرائب في الدول الفقيرة، والمجال الأضيق أمام الدين الع         

كما يجب توضيح أن سياسة توسع القطاع العام لكي يشمل الـصناعات            . ربوية لا
 وات، بغـرض الإسـراع    دة، والآلات والأ  سـمد نت والأ سمالأساسية كالحديد والأ  

 ـ       ،بخطى التنمية الاقتصادية    ـ ي والذي طبقته بعض الدول النامية في الماض  ذه، ه
 وفي ضوء هذه التجـارب يـصبح مـن    . ا في توفير السلعالسياسة قد فشلت كثير

 ـ  الضروري جد  ورها فـي تهيئـة المنـاخ المناسـب     دا أن تقوم السياسة المالية ب
ريبية ض الإعفاءات ال  :ذلكوات المتاحة ل  دومن الأ . لمحاولات إدارة القطاع الخاص   

وسـوف  . عانات وسياسات دعم أسعار السلع ورسوم الواردات وغير ذلـك         والإ
 سوف نـشير إلـى   ، كماوات فيما بعد في حينها  دندرس الآثار الاقتصادية لهذه الأ    

  .ويل بالعجزلتم ائمزايا ومساو
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  وظيفة التخصيص-٤/٣

السلع الخاصة والـسلع    يعتبر التخصيص المناسب لموارد المجتمع بين إنتاج        
 التـوازن يتحقق  ة أن   ءافوتتطلب اعتبارات الك  .  القرار العام  فيالعامة قضية مهمة    

عندما يتساوى مجموع المعدلات الحدية للاستبدال بين السلع العامة وبعض الـسلع    
وبمعنى آخر يجب أن نـدفع بالإنفـاق فـي    . ع المعدل الحدي للتحويلمالخاصة،  

 ـ تم حتى تتساوى القيمة الاج    ،تجاهالقطاع العام في كل ا     ة التاليـة مـن     داعية للوح
و نظريـة   دوهذه الاعتبارات تب  . الإنفاق مع التكلفة الاجتماعية الحدية للوحدة ذاتها      

ي واقع التطبيق فإن القطاع العام يجب أن يوازن بصورة عامـة بـين              فا، أما   جد
صة، وبين مزايـا    ارد من الشعب والتي ينفقها على السلع الخا       و سحب الم  ئمساو

 .إنفاق هذه الموارد لعرض السلع العامة

راد من الملكيـة    يا أن هذه الصياغة الأخيرة تتجاهل الإ      ن أن نوضح ه   نويمك
 الإنفاق مـن هـذا    يعتبرتتضمن أي سحب للموارد من الشعب بل     لا يالعامة والت 

 .إضافة صافية لرفاهية المجتمع على السلع العامة الإيراد

 ستقرار وظيفة الا٥/٣

 ترتبط فيها المعدلات المرتفعة مـن التـضخم بمعـدلات       يتعتبر الظاهرة الت  
. مرتفعة من البطالة ظاهرة جديدة زادت من أهمية الاستقرار في الدول المتقدمـة            

 الأسعار فـي   ىبصورة عامة فإن السياسة المالية يجب أن تستهدف المحافظة عل         و
، والمحافظة علـى وضـع    يالمحلظل معدلات منخفضة من البطالة في الاقتصاد        

 ـ     دفمناسب لميزان الم    ـ  يوعات، ويجب استخدام التحليـل الكل دات د المبـسط لمح
ي المحافظة على مستوى عـال مـن        فور الضرائب والتحويلات    د لشرح   ،الدخل

 يجب توضيح الاستعمالات التوسعية والانكماشية للـسياسة         كما .الدخل والاستخدام 
شارة إلـى أن    قتراحات المتعلقة بالطاقة الإنتاجية، والإ     مع التركيز على الا    ،المالية

هذه الأدوات الكينزية المالية قد صممت من أجل الدول الـصناعية المتقدمـة ذات            
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 ني أو التي تعا  ،قتصادات التي تسودها الزراعة    أما الا  ،نتاجيةالفائض في الطاقة الإ   
 .لسياسات اذهتستجيب له من النقص في رأس المال والتقانة، فإنها لا

يجب تحليل آثار الميزانية عندما تكون       وات سياسة الاستقرار،  دوبخصوص أ 
متوازنة أو ذات فائض أو ذات عجز، على أساس الطريقة التقليديـة، مـع ذكـر             

 للمدرس أن يميز بين فكرة المرونة الذاتية في         يوينبغ. الافتراضات المتعلقة بذلك  
الأسـلوب الإسـلامي    أن  شارة إلـى    ن الإ ويمك. الميزانية والتغيرات المقدرة فيها   

لمعالجة الفائض أو العجز في الميزانية يعتمد على فكرة المـصلحة العامـة فـي               
 .زمان ومكان معينين

 يةلج السياسة النقدية والمايمز ٦/٣

لاسـتقرار فـي   امن أجل منع التقلبات الاقتصادية وضمان درجة مناسبة من   
 التنـسيق بـين الـسياستين       تم، يجب أن ي   )لةالقوة الشرائية للعم  (مستوى الأسعار   

ا أن يوضح باختصار أهداف ومجـالات       نويجب على المدرس ه   . المالية والنقدية 
قتصادات الربوية، مـع الإشـارة إلـى آثـار الزيـادة أو             السياسة النقدية في الا   

، وكيف تؤثر التغيرات فـي      ديالانخفاض في عرض النقود على النشاط الاقتصا      
على مستوى الاستثمار والدخل والاسـتخدام، عـن طريـق          ) الربا (أسعار الفائدة 

  . تغيير تكلفة رأس المال

ج السياسة المالية التوسعية مع سياسة النقـود        ما قضية د  نويمكن أن ندرس ه   
لغـرض زيـادة   ) سعر فائدة منخفض مع توسع في عـرض الـديون        (الرخيصة  

 ـكما يمكن دراسـة قـضية د      . مستوى الدخل والاستخدام   لـسياسة الماليـة    ج ا م
) سعر فائدة مرتفع مع تضييق عرض النقود      (الانكماشية مع سياسة النقود العزيزة      

وعلى المدرس أن يقدم مراجعة للأدبيات المعاصرة حـول         . لغرض كبح التضخم  
ج المناسب للسياسة المالية والنقدية، مع التعليـق علـى تجـارب الولايـات          يالمز
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-١٩٨١(السياسة النقديـة الـضيقة      توسعية و ة ال المتحدة والخاصة بالسياسة المالي   
  . ، خلال الثمانينياتةلينقدية النوالسياسة المالية الضيقة مع السياسة ال) م١٩٨٥

نظـام  ) الربا( كيف نستبدل بأسعار الفائدة      شوالمدرس بعد هذا يمكن أن يناق     
اص  والذي غطيناه في الموضوع الخ     يسلامالمشاركة في الأرباح في الاقتصاد الإ     

ويجب الإشارة إلى أن السياسة النقدية الفعالة يمكـن أن          . يبتدريس الاقتصاد الكل  
 المال من خـلال   ستكلفة رأ  ما   تتحقق إذا استطعنا معالجة عرض النقود وإلى حد       

وبالنسبة لمتخذ القرار سوف تستمر أهمية أن يكـون         . نسبة المشاركة في الأرباح   
ا لخدمـة الحاجـات الخاصـة       بسالنقدية منا ج من السياستين المالية و    يتصميم المز 

 .بظروف كل اقتصاد

يعمل بمعزل عـن بقيـة       ا فإنه لابد من الإشارة إلى أن أي اقتصاد لا         وأخير
ا فـي    تؤثر في مستويات الدخل والاستخدام تـؤثر أيـض         يالعالم، فالسياسات الت  

ر فـي  ثا في المقابل تـؤ  وهذه أيض . صادرات وواردات الدولة وميزان مدفوعاتها    
 للدول الأخرى كما تؤثر السياسات المحلية للدول الأخرى في          ديالوضع الاقتصا 

وهكذا فإن دراسة سياسة الاستقرار يجب      . ولة مكان البحث  دالوضع الاقتصادي لل  
ولي والذي سوف نخـصص  دأن تأخذ في الاعتبار موضوع التنسيق الاقتصادي ال     

  .ا لاحقًله فصلاً
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  الفصل الرابع

  لإنفاقيةالسياسة ا
 

من المجمع عليه أن الإنفاق العام يجب أن يتضمن توفير السلع العامة والسلع             
وبعد أن درسنا طبيعة اتخاذ     . ذات المزية وتأدية الوظائف المالية التي سبق ذكرها       

القرار العام في تلك الشؤون سواء كان فـي الاقتـصاد التقليـدي أو الاقتـصاد                
 للإنفـاق العـام فـي       الثلاثيي شرح التقسيم    ، نتوسع في هذا الفصل ف     يالإسلام

 لوظائف الحكومة الإسلامية والذي     ثي والذي يتبع تقسيمنا الثلا    يالاقتصاد الإسلام 
تقييم المشروعات في إطار أهـداف  دئ  سبق ذكره، وفي نهاية الفصل سندرس مبا      

 .النظام وضمن القيود المالية

 ثلاث مجموعات للإنفاق العام -١/٤

ة الأولى من الإنفاق العام من الإنفاق على المهمات المعينـة           ألف المجموع تت
) ٤(العدالـة،   ) ٣(القانون والنظام،   ) ٢(الدفاع،  ) ١: (بواسطة النصوص الشرعية  

الأمر ) ٦( الدعوة وهي إيصال دعوة االله سبحانه إلى الناس،          )٥(الوفاء بالحاجة،   
 القيـام بالواجبـات    )٨(الإدارة المدنيـة،    ) ٧(ي عـن المنكـر،      نهبالمعروف وال 

 ).فروض الكفاية(الاجتماعية الضرورية 

ة كل هذه المهمات والنشاطات يمكن أن تشملها السلع الاجتماعيـة الخالـص           
ي الموارد التي تمول هـذه      توتأ. ختلطة والسلع ذات المزية   موالسلع الاجتماعية ال  

ت ومـن   النفقات من إيرادات الملكية العامة وإيرادات الزكاة في بعـض الحـالا           
 الموردان السابقان للوفاء بالحاجة التي      ييكف إيرادات الضرائب الإضافية عندما لا    

ا فإن بعض الـسلع العامـة   وأخير. صرةمعا ضمان الوفاء بها في ظروفنا ال  يينبغ
مويل عرضـها   تا للدخل ل  ا إضافي  مما يوفر مورد   ،يمكن توفيرها عن طريق البيع    
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ت الدخل لفصل قادم ويهمنا الآن الإشارة       وسوف نؤخر بعض اعتبارا   . في السوق 
 . الإنفاق العام في الدولة الإسلامية المعاصرةمنإلى المجموعة الثانية 

وتشتمل المجموعة الثانية على النفقات الضرورية في الاعتبار الشرعي فـي      
وتعتبر الأنشطة موضوع هذه النفقات ضرورية لضمان تحقيـق  .  الحالية فالظرو

 يتوصل إليها بواسطة الاجتهاد الذي يقـيس        ي والت ،روريةضية ال الأهداف الإسلام 
  . قضية معاصرة معينة على حكم أو هدف إسلامي ما

 المال والنفقـات    س، وتكوين رأ  يونحن نعتبر أن حماية البيئة، والبحث العلم      
. هدف الاستقرار الاقتصادي، كل ذلك يدخل في المجموعـة الثانيـة           التي يوجبها 

يوضح لماذا يجب أن تقوم الدولـة الإسـلامية الحديثـة بهـذه     وعلى المدرس أن  
ويمكن أن تزداد الحاجة إلى     . اسلام المذكورة سابقً  تحقق أهداف الإ  تالأنشطة حتى   

. إضـافية  مويل هذه الأنشطة عن طريق فرض رسوم وضرائبتتحريك الموارد ل  
يمكـن  و. مع أن بعض هذه الأنشطة يمكن تمويلها من إيرادات الملكيـة العامـة             

 إلى أن معظم الأنشطة في هذه المجموعة تشترك في كونهـا تـوفر              ناالإشارة ه 
تلطـة  المخلاسـتقرار، أو    ا سواء الخالصة كحماية البيئـة و      ة،عرض السلع العام  

 . وتكوين رأس الماليكالبحث العلم

 الدولة بهـا بنـاء    قوم   ت يسبة للمجموعة الثالثة التي تشمل النفقات الت      لنأما با 
ون للدفع مقابل السلع والخدمات المتعلقـة   دالناس، فإنه يتوقع أنهم مستع    على طلب   
والخاصية المميزة لهذه المهام أنها تهدف بصورة عامة إلى عـرض           . بهذه النفقات 

أن يقـوم القطـاع   في ا  يرغبون أحيانً سويتمثل السبب في أن النا    . ع الخاصة لالس
. بير وفي اعتبارات أخرى   لك ا نتاجالعام بعرض السلع الخاصة، في اقتصاديات الإ      

نتاجية المرافق العامة كعـرض المـاء       وأحسن الأمثلة على مثل هذه النشاطات الإ      
 .النظيف والكهرباء والخدمات البريدية
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 ـ ومن المهم تنبيه الطلاب إلى أن هذه المجموعات الثلاث مجتمعـة              رلا تعتب
 يمكن أن ينطبـق  وهناك أنشطة مهمة. ا ليست صارمة  نهبي قو والفر ، مانعة جامعة

فالتعليم . عليها تعريف كل المجموعات الثلاث، ولعل التعليم هو أحسن مثال لذلك           
عـالي يمكـن أن     الم الثانوي أو    لتعلي يتبع المجموعة الأولى في حين أن ا       يالأساس

ج مولكن يوجد أنواع من التعلـيم والمهـارة منـشأة لبـرا    . يتبع المجموعة الثانية  
 ـ     ،ا خاصة ريبية تعتبر بحق سلع   دت ا إذا رغـب   ومع ذلك فإن الدولة تقـدمها جزئي

ورغم ذلـك  . وتعتبر الصحة والخدمات الطبية أمثلة مشابهة للتعليم  .  في ذلك  سالنا
 . تعميم السياساتفي السابق مفيد في التحليل كفائدته ثيفإن التقسيم الثلا

  حجم الميزانية-٢/٤

يير تحديد حجم القطاع    واجهت محاولات الاقتصاديين المعاصرين لوضع معا     
وتتـضمن  . يمكن التخلص منها   نفاق العام، صعوبات عملية ونظرية لا     العام أو الإ  

هذه الصعوبات قياس المنافع الاجتماعية وجمع المنافع الفردية التي يتمتع بها كـل     
مع التكاليف التي يتحملها الأفراد بسبب انتقال أو تحـول          جنفاق العام و  فرد من الإ  
وقد ذكرنـا بعـض هـذه    . طلوبة من القطاع الخاص إلى القطاع العام     الموارد الم 

 ـ   . المعايير عند الحديث عن وظيفة التخصيص      روري ضوعلى أي حال فإنه من ال
ا يحقق التوازن بين المنافع والتكاليف كلمـا        نفاق الفردي منطقي  أن يكون قرار الإ   

 وتحليل المنافع   وهذا الهدف يفترض تحققه من خلال تقييم المشروعات       . كأمكن ذل 
 .مشروعات الإنفاق العاملوالتكاليف 

وهذه العملية ضرورية للاختيار بين البدائل المتاحة لتحقيق الغـرض نفـسه            
ا أن يحاول المدرس شرح أساسـيات    نومن الضروري ه  . بين المشروعات البديلة  

مييـز بـين    تتقويم المشروعات في ضوء الأدبيـات الاقتـصادية المتـوفرة، وال          
التي يمكن تقـسيمها، والفـروق بـين تقـويم          المشروعات  عات الكبيرة و  المشرو

 ينبغـي    كمـا  روعات في حالة الميزانية الثابتة وفي حالة الميزانية المتغيرة،        شالم
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وكيف تستعمل في تقدير منافع المـشروع، سـواء          توضيح فكرة فائض المستهلك   
اشرة وغير مباشـرة أو     والمنافع الحقيقية يمكن أن تكون مب     . كانت حقيقية أو نقدية   

سة، حيث إن الأولى يمكن قياسها في حين أن المنـافع غيـر             وسة وغير ملم  وملم
 .بيتقريلا يمكن تقديرها إلا بشكل الملموسة 

ومن وجهة نظر إسلامية، فإنه يمكن إعطاء أوزان مختلفـة للمنـافع غيـر              
. الإسـلامية ريعة ش الممكنة لتحقيق أهداف ال   همتهاضوء مسا  دة في دالملموسة المتع 

 التي تتضمن المنافع الاجتماعية الواجـب       لهدفيمكن أن نقدم للطلاب فكرة دالة ا      
 وكـل مـا  .  المعاصري في أدبيات الاقتصاد الإسلام   ككتب حول ذل   ، وما تكبيرها

       قـضية  إنوحيث . ا على التكاليفسبق عرضه حول المنافع يمكن أن ينطبق أيض 
ف الشريعة الإسلامية في حالات خاصـة،       تلفة، وتفسير أهدا  لمخإعطاء الأوزان ا  

هـي  ا لفكرة الشورى الإسـلامية  نيمكن أن تختلف الآراء حولهما، فإن الإشارة ه       
 . ضروريةإشارة

  تقويم المشروعات-٣/٤

والمنافع في خلال فتـرة      تتضمن مشروعات القطاع العام حسابات التكاليف     
خـصم القـيم المـستقبلية      والاختيار بين المشاريع البديلة يتطلـب       . زمنية معينة 

وأظهرت الدراسات المعاصرة لهـذه     . للحصول على القيم الحالية لغرض المقارنة     
 :القضية بديلين

 معدل العائد على حصة رأس المال أو معـدل العائـد علـى الودائـع                -١
ل يمث يالاستثمارية في البنوك الإسلامية، بحيث يجري تقريب أحدهما لك        

 وبالتالي يستعمل هذا المتوسـط لخـصم        ،ككلا للاقتصاد   ا مناسب متوسطً
 وحينئذ يمكن استخدام القـيم الحاليـة   ،روعشتيارات الدخل المستقبلية للم 

 .للمقارنة بين المشروعات والاختيار
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٢-           ا بحيـث    المعدل الداخلي للعائد من كل مشروع كلما كان ذلك مـستطاع
 .تستخدم هذه المعدلات للمقارنة بين المشروعات والاختيار

يستطيعان التعـرض    أنهما لا ة  ي من مشكل  ن الطريقتين السابقتين تعا   منوكل  
     ماعيـة  ت الاج يعيميزان بـين المـشار     ا، كما لا  إلا للمنافع التي يمكن حسابها نقدي

 الفردية، وبذلك فإنهما يفقدان النقطة المهمة في أن الفرد بصورة عامـة     يعوالمشار
 أن المجتمع، باعتباره وحدة مـستمرة       ي في حين  ب لديه تفضيل زمني إيجا    نقد يكو 

يكون  ويهمه رفاهية الأجيال القادمة بالإضافة إلى رفاهية الأجيال الحاضرة، قد لا          
 .ي مهمب تفضيل زمني إيجاهلدي

 القيم المستقبلية بمعدل الخصم نفسه يعاني من مشكلة التجاهـل           لإن خصم ك  
راجع  ي لمدرس أن ينبغي ل و. توقعةالكبير لعدم التأكد الذي يحيط بالقيم المستقبلية الم       

  كمـا  .الإسهامات المعاصرة في هذا الموضوع من قبل الاقتـصاديين المـسلمين          
 عليه أن يقدم باختصار التطبيقات الحالية في تقويم المشروعات في النظـام             يينبغ

 . المعاصريالربو

وحيث إن الإنفاق العام يستلزم سحب الموارد من القطاع الخاص، فإنه يمكن            
عالجة الآثار الاقتصادية لذلك بصورة عامة قبل دراسة حدود ذلـك الـسحب أو              م

رد إذا أدى إلى انخفاض الاسـتهلاك الخـاص،   اا فإن سحب المو وعموم. التحويل
مييز بينهما لـيس  تأن يؤدي إلى انخفاض الاستثمار الخاص، رغم أن ال      أفضل من   

إلى المناقشة المعاصرة    ناهويمكن الإشارة   . ا من ناحية عملية كما قد يظهر      صارم 
كمـا  . حول إمكانية اللجوء إلى الاقتراض العام الضاغط على الاستثمار الخـاص   

 توضيح أن الأرصدة القابلة للاستثمار في المشروعات المنتجة في القطـاع            نيمك
 .العام سوف تعمل على أساس المشاركة في الأرباح سوف تقلل من أثر الضغط
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نفاق إلى دعمها بالحـالات التطبيقيـة        لسياسات الإ  وتحتاج الدراسة النظرية  
 ـل تـشييد الطـرق ا     لعو.  والأساليب واضحة للطلاب   ئحتى تكون المباد   سريعة ل

 .ن مناسبان لدراسة الحالاتوالتعليم مثالا

  العرض والإنتاج في القطاع العام-٤/٤

 أو  ةة عام عماعية لسلعة أو خدمة على اعتبار أنها سل       تإن عرض السلطة الاج   
ومن جهة أخـرى  . يستلزم أن تنتج من قبل القطاع العام  ة أو ذات مزية، لا    لطمخت

 لاً مثـا  نيعية التي تتمتع بانخفاض التكاليف يمكـن أن يكـو         بفإن الاحتكارات الط  
ا فـإن   ن ه منو. أفضل للإنتاج في القطاع العام حتى مع كون المنتج سلعة خاصة          

ا علـى  نهم أن يدرس كل ميعام ينبغقرار العرض العام لسلعة ما وقرار الإنتاج ال       
المتـصلة  (عتبارات الكفاءة والاعتبارات السياسية     اومن المعلوم أن    . حدة منفصلة 

تحـث علـى اللجـوء      ) ي بمنع تركز القوى أو التخفيف من الروتين الحكوم        مثلاً
 ـ      ضرع ت ي لك ،للإنتاج الخاص للسلع   ا بواسطة السلطة العامة كلما كان ذلك ملائم .

 وخاصة زيادة المـوارد للقطـاع العـام       ،قة عملية أن نمو الإنفاق العام     حقيلوإنها  
 .ي حجم الجهاز الحكومتضخم إلى دىلإنتاج السلع والخدمات، أ

   ا ينتهون إلى القضية المعقدة المتمثلة في روتينية اتخاذ         لقد أخذ الاقتصاديون مؤخر
 ـيوينبغ. القرار الحكومي ومستوى كفاءته   لـى نتـائج   رس أن يـشير إ د على الم

عة سـيئة   سمولقد حصل الروتين أو الجهاز الحكومي على        . راسات حول ذلك  دال
خاصة في الدول النامية التي يعمهـا الفـساد الإداري وعـدم            ،   الإنتاج ءةفي كفا 

تلائـم   اذج الاقتصادية لعمـل الأجهـزة الحكوميـة قـد لا    لنمورغم أن ا . ةءفالكا
أساس تحقيـق المـصلحة الشخـصية        باعتبارها مبنية على     ،الاقتصاد الإسلامي 

وحتى بعـد مراعـاة     .  الحكومة، إلا أنها تستحق النظر والدراسة      يالضيقة لموظف 
  والمستشعرين بواجبهم من بين المـوظفين الحكـوميين         ،اوجود المتفوقين أخلاقي 

يقارن بتلك الأجهزة الخاصة والمعدة       فإن عمل الأجهزة الحكومية قد لا      ،المسلمين
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ا أخلاق إعدادوهذه القضية يجب أن تراعى من قبل واضعي القـرارات          . ا مماثلاً ي
في النظام الإسلامي المطبق للشورى حتى يمكن اتخـاذ القـرار المناسـب فـي               
الاختيار بين الإنتاج العام للسلع وبين الإنتاج الخاص لهـا وعرضـها بواسـطة              

  . ماعيةتالسلطة الاج

  القواعد الإجرائية-٥/٤

عام، عند غيـاب  ل أن يعتمد قواعد إجرائية لاتخاذ القرار ا   على المجتمع  يينبغ
 ضوئها حجم الإنفاق العام وهدف الإنتاج       ىليتقرر ع المعايير الفنية الواضحة التي     

ف لي والتكـا  ،وفي عالم متغير وغير مؤكد حيث المشاريع كثيرة       . في القطاع العام  
سب للقطاع العـام فـي      ع الملموسة وغير الملموسة معقدة، فإن الحجم المنا       فوالمنا

زمان ومكان معينين هو ذلك الذي يتقرر بموجب قرارات شورية في المـستويات         
 .الملائمة
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 الفصل الخامس
  مصادر الإيرادات العامة

 

بمـا فيهـا    (تنشأ الإيرادات العامة من حيث المبدأ، بسبب الملكيـة العامـة            
 .ع الخاصطالقولة من ادتحصل عليه ال أو بسبب ما) المؤسسات العامة

  الممتلكات العامة-١/٥

 ـ قتصادات الحديثة، جزء  يمتلك القطاع العام، في كل الا      ـا مـن ا   ا مهم  روة لث
وتدر بعض هـذه الملكيـات      . التجهيزات وغير ذلك  والوطنية، كالأرض والمباني    

ولة منـه   لد ا لتحص  للدولة كالمؤسسات العامة، في حين أن البعض الآخر لا         دخلاً
ويتباين نصب كل من القطـاع      . لة نفسها تستهلكه أو تستعمله     لأن الدو  ،على دخل 

روة الوطنية، فـي الاقتـصادات الحديثـة، إلا      ثالعام والقطاع الخاص في تملكه لل     
 على المدرس   يوينبغ.  للقطاع الخاص  تترك مجالاً  الاقتصادات الاشتراكية التي لا   

 .ا إعطاء بعض الأمثلة التوضيحية في هذا الخصوصنه

ريعة قد وضعت بعض الملكيات تحت      ش الدولة الإسلامية، فإن ال    وفيما يخص 
 إذا لم   ،يعيةب وأعطتها الحق في إحراز مزيد من الموارد الط        ،اومدتصرف الدولة   

 . وكان الإحراز مما تقتضيه المصلحة العامة،يقم الأفراد بتملكها

 كما  ،ولةختار يجعل الموارد المعدنية في الاقتصاد تابعة للد       موالرأي الفقهي ال  
  ا أن يقيم الأدلة علـى      نوعلى المدرس ه  . يا لبعض أنواع الأراض   هو الحال أيض

وتدخل في الملكية المـشتركة الأنهـار       . هذا الرأي بالعودة إلى المصادر المناسبة     
 ولكـل   ،الكبيرة، والغابات الطبيعية، والجبال، والثروة تحت الماء أو في الفـضاء          

ولة أن تحتفظ   دويحق لل . سرافا الإ ذلك متجنب يشاء من    إنسان أن يحصل على ما    
 مستثنية بذلك الأفراد مـن حـق        ،ببعض هذه الملكيات المشتركة للاستعمال العام     
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 ـ         . استغلالها ا ويجب على الدولة أن تنظم الاستعمال الخاص للثروة المشتركة منع
واع إلى أن الخراج، وهو أحد أن      وهنا يجب تنبيه الطالب   . لاستعمالاللنزاع وسوء   

. يرادات الإسلامية العامة، قد انبعث من الملكية العامة في شكل إيجار أو ريـع             الإ
 ـوليس هناك اعتراض على إدارة الدولة الإسلامية للمـزارع ومـصائد الأ      ماك س

.  لخدمـة الأغـراض العامـة      كنتاج الصناعي وذل  والغابات ومناجم المعادن والإ   
 .ا تنفق في الأغراض العامةاح أن تحقق أربىهذه المرافق عليمكن أن تدار و

يرادات من الملكيات العامة ليست مخصصة مثل إيرادات الزكاة، لأنها          إن الإ 
 سواء تلك التي نـص      ،يمكن أن تستخدم في تمويل أي بند من بنود النفقات العامة          

 يمكـن    كمـا  طهرة أو تلك المبنية على الاجتهـاد،      معليها القرآن الكريم والسنة ال    
 . المال وللمشاريع التنمويةسوين رأاستخدامها لتك

شارة باختصار إلى سياسة التسعير فـي القطـاع         ويمكن في هذه المرحلة الإ    
العام، حيث إن بعض منتجاته يمكن أن يباع إلى الأفراد، وبعضها الآخـر يبـاع               

كما يمكن دراسة موضوع التـسعير علـى أسـاس          . للمشاريع داخل القطاع العام   
 هذه السياسة في كل الحالات داخـل   ءةورة التأكيد على كفا   التكلفة الحدية، مع ضر   

ولكـن  ). عندما يباع منتج القطاع العام إلى مؤسسة أو منشأة داخله         (القطاع العام   
عندما يباع هذا المنتج إلى المستهلك النهائي فإنه يمكن تحقيق أرباح كإضافة على             

و أن هذه الأسعار ينبغي      وه ،سعر التكلفة الحدية، كما يمكن النظر في اقتراح آخر        
وسياسة التسعير على أساس التكلفـة الحديـة         أن تكون متناسبة مع التكلفة الحدية     

       ا يجـب علاجـه     للمنتجات الصناعية ذات التكاليف المتناقصة سوف ترتب عجز
 .واسطة الضرائبب

سطة القطاع العام بعـض     اختلطة بو ميثير إنتاج السلعة الخاصة أو العامة ال      و
ور النسبي  د المتعلقة بمستوى عرضها الأمثل وطرق تمويل إنتاجها، وال        التساؤلات
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ويمكن توضيح هـذه القـضايا   . لكل من القطاع العام والقطاع الخاص في إنتاجها     
 ، بهدف إحاطة الطالب بالمواضيع ذات العلاقة      ،عن طريق دراسة موضوع التعليم    
 .وليس بهدف تأييد سياسات معينة

 خاصة من القطاع اليرادات المتحصل الإ-٢/٥

إن الإيرادات المتحصلة من الأفراد والمنظمات في القطاع الخـاص تمثـل            
 ـلزيـادة الكبيـرة     وبالنظرل. الحجم الأكبر للإيرادات العامة في الدولة الحديثة       ي ف

يـرادات  الإنفاق في العقود الأخيرة، فإننا نتوقع، غير مبـالغين، أن تحـصيل الإ            
لدولة الإسلامية الحديثة، سوف يـزداد طالمـا أن         العامة من القطاع الخاص في ا     

 .إيرادات الملكية العامة غير كافية لتغطية الاحتياجات

طاع الخاص يمكن أن تأخذ شكل الـضرائب أو         لقوالإيرادات المتحصلة من ا   
ولة على أساس المشاركة    دكما يمكن أن تأخذ شكل إسهامات مع ال       . شكل القروض 

 الرسوم والأثمان العامـة لمنتجـات    :ى هذه القائمة  ويمكن أن نضم إل   . في الأرباح 
. نفـاق العـام   دام أن هذه المنتجات والخدمات تمول بواسـطة الإ         القطاع العام ما  

  .رادات العامةيرائب مع كل ذلك أهم مصدر للإضوتظل ال

مويل أنشطة خاصة مثل الـضرائب  تئب في بعض الأحيان ارضالتخصص  و
يرادات رائب تزود الدولة بالإ   ضكن الغالب أن ال    تكاليف أحد الجسور، ل    يالتي تغط 

وهنا يمكن الإشـارة إلـى أن       . يمويل أي نشاط حكوم   ت يمكن أن تستخدمها ل    يالت
 من أشـكال  سلامي تعتبر شكلاًفي النظام الإ) بما فيها العشر على الزروع  (الزكاة  

 لبحـث معـدلات     خصصة، وسوف نخصص في هذه الدراسة فصلاً      مالضريبة ال 
  كمـا مواردها ومصارفها التي تمثل أول بنود الإنفاق في الدولة الإسلامية الزكاة و 

  .اذكرناه سابقً
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 رعية للضرائبش المبررات ال-٣/٥

ولة، وإيرادات الزكـاة عـن الوفـاء        ديرادات الملكية العامة لل   إعندما تعجز   
فـإن  ا،  نفاق العام والمذكورة سابقً   نفاق على البندين الأولين من بنود الإ      بحاجة الإ 

الشريعة أعطت الدولة الإسلامية الحق في فرض ضرائب إضافية أو الاقتـراض            
كما يمكن لها أن تشجع الادخار العام على أساس المشاركة فـي            . ايهمالعام أو كل  

ا أن يقـيم    ن على المدرس ه   يوينبغ. الأرباح في مجال الاستثمار في القطاع العام      
بات الاقتصادية الإسلامية الحديثة في هـذا       ا بالكتا  مستعينً ،الأدلة على هذه المسألة   

 أن يؤكد على مسألة أن الدولة الإسلامية الحديثة يجـب أن            يالموضوع، كما ينبغ  
يها الإنفاق العـام  ف خاصة في الأوضاع الحديثة التي زاد  ،تفرض ضرائب إضافية  

ق ا بصورة خاصة للإنفا   نشارة ه ويمكن الإ . اندين الأولين المذكورين سابقً   لبعلى ا 
 وكذلك تكـوين رأس المـال والتنميـة     ،على الدفاع والتعليم والضمان الاجتماعي    

ومن المعلوم أن هذه المجالات تتطلب مـوارد        . ل النامية دوالاقتصادية في حالة ال   
 حتى التقديرات الأكثر تفـاؤلاً    عن الوفاء بها    ضخمة في كل الدول الحديثة تعجز       
أما الرسوم وأثمان السلع العامـة فإنهـا       . مةلإيرادات الزكاة وإيرادات الملكية العا    

 الذي يشمل تمويل الأنشطة     ،تنفق بصورة عامة على البند الثالث من الإنفاق العام        
 .رغب الناس من الدولة القيام بها يالتي

 يجب أن تكون واضحة هنـا، التفريـق بـين المبـررات             يومن الأمور الت  
وهذا الأخيـر هـو     . ريبة معينة الشرعية للزكاة وبين الأثر الاقتصادي لفرض ض      

ا في دراسة   ا لازم  موضوع  الأول   الذي يكون موضوع المالية العامة، بينما يعتبر      
ا إلى أنه رغم أن فرض      نشارة ه ويمكن الإ . المالية العامة من وجهة نظر إسلامية     

ضرائب إضافية يستند إلى أدلة شرعية فإن اختيار نوعية الضريبة يجب أن يعتمد             
الذي يأخذ في اعتباره الحجج الـشرعية المتعلقـة         ،   المنافع والتكاليف  على تحليل 

 على الوظـائف    ءمة ضريبة معينة بنا   ءولذلك فإن دراسة ملا   . بالمصلحة والمفسدة 
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المصلحة التـي   بيان  و والاستقرار، تساعد في     لنمالمالية كالتخصيص والتوزيع وا   
ت العامـة فـي الاقتـصاد        القرارا ي وبالتالي تساعد صانع   ،تحققها ضريبة معينة  

 .ادي يجعلوا الاختيار الإسلامي رشيالإسلامي ك

  الآثار الاقتصادية للإيرادات المتحصلة من القطاع الخاص-٤/٥

مويل الإنفاق العام الموجه لمصلحة عامـة    ترغم أن إيرادات الضريبة توجه ل     
 العامة  سلطة، لل  وهو الممول  ، من جانب واحد   الضريبة تعتبر تمويلاً   الناس، إلا أن  

وهذا يجعل الضريبة تختلف    . ةب الضري ي التزام من هذه السلطة نحو دافع      يدون أ 
ي الأرباح والتي تأخذ شـكل      ف تختلف عن عمليات المشاركة       كما عن الاقتراض، 

 منهمـا   سندات المضاربة أو شراء أسهم في مؤسسات القطاع العام، حيث إن كلاً           
 ا بتسديد القروض وإعادة   يتضمن التزام   المبالغ المستثمرة زائد    ا ا أرباحها أو ناقص

القـروض أو   (خسائرها، مما يجعل من الضروري عدم استخدام هذه العمليـات           
في تمويل نفقات الإدارة المدنية أو تمويل تـوفير         ) عمليات المشاركة في الأرباح   

ي أغراض إنتاجيـة حتـى   فتدر عوائد مالية، وإنما لابد أن تستخدم        السلع التي لا  
 .تستطيع أن تفي بالتزامات التسديد

 ـ     نونريد ه  رائب والاقتـراض وعمليـات     ضا أن ندرس الآثار الاقتصادية لل
ريبة معينـة فإننـا     ضأما الآثار الاقتصادية ل   . المشاركة في الأرباح بصورة عامة    

 .ندرسها في الفصل التالي

تنقسم الضرائب إلى أنواع متعددة بناء على صفات محددة لكل نـوع، فهـي              
يمكن أن تكون مباشرة أو غير مباشرة، أو نسبية، أو تـصاعدية، أو تنازليـة، أو        

 يمكن أن تفرض الـضرائب علـى الأشـخاص، وعلـى             كما .ضريبة مقطوعة 
ة ن تفـرض بواسـط    أوالضرائب يمكن   . ع وعلى الأنشطة  لالممتلكات، وعلى الس  
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 ـوعلى المدرس ه  . الحكومة المركزية أو حكومة الولاية أو الحكومة المحلية        ا أن  ن
 .فائدة كل نوع في التحليلمع بيان يوضح هذه الأنواع بالاستعانة بالأمثلة المناسبة 

ومـن  .  عند دراسة الضريبة التفريق بين أثر الدخل وأثر الإحـلال          يوينبغ
 أثرها على أثر الدخل، هـي الـضريبة          يقتصر يريبة الوحيدة الت  ضالمعلوم أن ال  

 تعتمد على أي تـصرف للممـول الـذي لا           لا يالمقطوعة على الأشخاص والت   
وكل الضرائب الأخرى لها أثر إحلالي      . يستطيع أن يغير من مسؤوليته الضريبية     

وعندما . بحيث إن الممول يستطيع أن يغير من مسؤوليته الضريبية بتغيير سلوكه          
 تغير من اختيارات الفرد في مجالات العمل والادخار وتحمل          ريبة أن ضتستطيع ال 

ولذلك فإن قياس آثـار  .  في تفضيلاته ك تحدث خللاً  لخاطر وغير ذلك، فإنها بذ    مال
الدخل والإحلال لكل ضريبة، يساعد السلطة العامة في تصميم سياسات ضـريبية            

ل والفراغ،  ويوضح بصورة خاصة، أثر الضريبة على الاختيار بين العم        . ملائمة
ختلفة، وعلى الاختيار بين الدخل الحاضر والدخل   موعلى الاختيار بين المنتجات ال    

 .، وغير ذلكيالمستقبل

 الجيد، والذي تتحدث عنه كتـب       يوعند الحديث عن صفات النظام الضرائب     
 ـ          أ العدالـة   دالمالية العامة بصورة إجمالية، فإن على المدرس إعطاء الاهتمام لمب

 والعدالـة   ) متـساوية  معاملـة ملة الأشخاص ذوي الأحوال المتشابهة      معا(الأفقية  
، وإلغاء العـبء   ) مختلفة معاملةختلفة  ممعاملة الأشخاص ذوي الأحوال ال    (الرأسية  

 للضرائب من قبل دافعيها     يضافي، وتخفيض التكاليف الإدارية، والقبول الطوع     الإ
، )صناعة القرار ة  ليرائب في عم  ض ال ييمكن تحقيق ذلك من خلال مشاركة دافع      (

ويمكن للمدرس أن يذكر بـأن      . ريبيضي تصميم الهيكل ال   فا  ك يعتبر مهم  لوكل ذ 
جب الإشارة  ي  كما .ارائب الشرعية التي سنبحثها لاحقً    ضهذه الصفات تتوافر في ال    

تمكن الأغنيـاء بمـساعدة      رائب والتي ضإلى أن الإعفاءات والثغرات في نظام ال      
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ة يـد مرتفعة، من التهرب من الضرائب، ظاهرة غير ج       جور ال المحامين  ذوي الأ   
 .هافيوغير مرغوب 

إن مبدأ عبء الضريبة، وإمكانية نقل هذا العبء إلى الغير، وأهمية مرونات            
الطلب والعرض للسلع والخدمات في إطار الضرائب غير المباشرة، كـل ذلـك             

لمناقـشات   يمكن الطالب من فهم ا     ييجب أن يشرح بشكل عام في هذه المرحلة لك        
رة بـشكل عـام قبـل الدراسـة         شكما يمكن مناقشة الضرائب غير المبا     . اللاحقة

 ـ ن أهم نقطة في الضرائب غير المباشرة أنهـا لا         إو. قة لها عمتلمالخاصة وا   تمته
 لتحديـد   -غير أنه مشتر كمية من السلع في السوق المحددة        - بأي صفة للشخص  

انع القرار العام فـي اختيـار   صة توضيح هذه النقطويساعد  . يبيةمسؤوليته الضر 
اللجوء إلى الضرائب غير    يتم  و. الأسواق المناسبة لفرض الضرائب غير المباشرة     

ا، وبسبب الاحتياجات الـضخمة للإنفـاق العـام،         ا إداري تهالمباشرة بسبب ملاءم  
. ائب المباشـرة  لـضر ه حـصيلة ا   ليوبسبب المدى المحدود الذي يمكن أن تصل إ       

ا توزيعية وتخصيـصية،     غير المباشرة يمكن أن يخدم أهدافً      كن هيكل الضرائب  لو
النقطة إلى توضيح بالاستعانة بأمثلة مناسبة، كما تحتاج إلـى بيـان              هذه تحتاجو

أسباب أن الحكومات المحلية وحكومات الولايات هي التي تفرض الضرائب غير           
 باشرة بـصفة  ا، بينما تقوم الحكومة المركزية بفرض الضرائب المالمباشرة، عموم

 .عامة

الإيرادات المتحصلة مـن القطـاع الخـاص عـن طريـق            وسوف ندرس   
رات الخاصة للاستثمار فـي  خأما عمليات تحريك المد .ي فصل لاحقفالاقتراض  

تعتبر مـوارد متحـصلة مـن        مؤسسات القطاع الإنتاجي العام، فإنها يمكن أن لا       
على هذه المدخرات فقـط  القطاع الخاص، طالما أن القطاع العام يمكن أن يحصل   

في حالة ما إذا كانت العوائد المتوقعة يمكن أن تنافس تلك المتوقعة من اسـتثمار               
ات القطـاع   سولعله من المناسب اعتبار مؤس    . هذه المدخرات في القطاع الخاص    
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، وبالتالي فإن عمليات    )القطاع الخاص  (سي السوق التناف  منالإنتاجي العام كجزء    
 أساس المشاركة في الأرباح لا تعتبر إيرادات متحصلة مـن        المدخرات على  تعبئة

 .القطاع الخاص
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  الفصل السادس
  رائب وآثارهاضال

 

لعل من الضروري إعطاء فكرة عامة عن كل الـضرائب التـي تفرضـها              
 ـ هـي    كمـا ة  ماع ال  المالية قتصادات المعاصرة، وذلك لفهم   لااالحكومات في    ي ف

وهذا الأمر يحتاج إلـى     . ولة إسلامية حديثة  ديق، ولاستنباط هيكل ضريبي ل    بالتط
وسوف نركـز  . تسببها نافع التي تجلبها الضرائب وفي التكاليف التي   لمالنظر في ا  

ـ  وهذا لا  ،رائب معينة ضا على الآثار الاقتصادية ل    غالب  بعـض   إنكارنـا أن  ييعن
نتائج نفسية واجتماعية وسياسية ينبغي أن تؤخذ في الاعتبـار عنـد   لها  ضرائب  ال

 .يريبضاختيار الهيكل ال

 ة الدخليب ضر-١/٦

 ـ ثرغم أنها أحد  (أصبحت ضريبة الدخل الآن ضريبة عالمية        ا مـن    تاريخي
يمكن نقل عبئهـا     ، وهي مباشرة لا   )الرسوم الجمركية والضرائب على الممتلكات    

يمكن فـرض أعبـاء      إلى الغير، وقد كادت أن تكون ضريبة عامة باعتبار أنه لا          
رة على  دالمق"وهذه الضريبة مبنية على معيار      .  فرد أو مجموعة   متفاضلة على أي  

وينصح المـدرس إذا  . رة الفرد على الدفعدا لمق طالما أن الدخل يعتبر مقياس  "عالدف
أراد أن يشرح هذه المسائل، أن يتعمق في توضيح المشكلات المتعلقـة بتعريـف              

 ـ   نقديـة لا   إلى أن الدخول ال    اة للضريبة، مشير  دمكونات الدخل كقاع   ا تمثـل دائم
مالية غيـر   س والذي يتضمن الدخول العينية والمكاسب الرأ      ، للأفراد يالدخل الحقيق 

 .المتحققة

 علـى    بناء يويجب على المدرس أن يوضح مبررات حدود الإعفاء الضريب        
اعتبارات العدالة، ويبين الحسومات الشخصية بسبب أفراد العائلـة، والتبرعـات           
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 الصحية، ومدفوعات الفوائد الربوية على الديون الشخصية،        الخيرية، والمصاريف 
 طالما أن ضريبة الـدخل      ،والضرائب المدفوعة للحكومة المحلية وحكومة الولاية     

 .تدفع للحكومة المركزية

ثم بعد ذلك تدرس حالة ضرائب الدخل التصاعدية والنـسبية، ويـشار إلـى       
 إلـى   دي هذه التصاعدية تؤ   ريبة، وكيف أن  ضمدى تصاعدية ال   الجدل الدائر حول  

ادات التي تـسودها ظـاهرة التـضخم فـي     صنشوء أوضاع غير عادلة في الاقت     
وهـذا  . الأسعار حيث أن الدخول الحقيقية تتأخر عن اللحاق بالضرائب المتزايدة         

ريبية بـالتغير   ضيدعو إلى اقتراح تصحيح هذه الآثار بواسطة ربط الالتزامات ال         
 .العام في الأسعار

ا على الاختيار بين العمل      سلبي رأثيلتثر الإحلال لضريبة الدخل إلى ا     ويؤدي أ 
جعل الأثر الـصافي    ي إلى زيادة جهد العمل، مما       ديولكن أثر الدخل يؤ   . والفراغ

ومـن جهـة    . ةسـم غير مؤكد، كما أن نتائج الدراسات التطبيقية المتاحة غير حا         
خـار ممـا يـؤدي إلـى        أخرى فإن ضريبة الدخل تقلل من العوائد الصافية للاد        

انخفاض عرض المدخرات، ولكن النتائج التطبيقية لم تؤيد هذه النتيجـة بـصورة         
خاطرة، طالما أنها تفرض    ما فإن ضريبة الدخل تؤثر على حوافز ال       وأيض. قاطعة

إنهـا لا   اطرة، أما إذا تحققت الخسائر ف     لمخح ا نجاعلى الأرباح المتحققة في حالة      
 .اطرلمختعوض ا

خـاطر  ما فـي غيـر مـصلحة ال       تمييـز  ثدخل المتصاعدة تحد  لوضريبة ا 
ا متواضعة لتحقيق مكاسب كبيـرة، فـي        فرد فرص للوالأعمال والمهن، التي تقدم     

 كبيرة لتحمل الخسائر، وذلك بسبب أنه كلما ازداد الدخل زادت نسبة            صمقابل فر 
 .الضريبة
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 ـ        وتحمـل  لادخـار   ا علـى    دةأما ضريبة الدخل التناسبية فإن آثارها أقل ح
 وإذا مـا  . قورنت بالضريبة التصاعدية التي تدر الحصيلة نفسها       خاطرة، إذا ما  مال

     ا، فإن الـضريبة التـصاعدية هـي        كانت أغراض السياسة المالية توزيعية أساس
 .المفضلة في هذه الحالة

 ة الدخليبرض الزكاة و-٢/٦

 فـي   يروري أن تفرض ضريبة علـى الـدخل الشخـص         ضإذا كان من ال   
، فإن بعض التعديلات لابد من إجرائها مـع وجـود فريـضة          يسلامد الإ الاقتصا

ا في الفـصل    نوكما سوف يتضح ل   .  وجودها في المجتمع المسلم    تم يتح يالزكاة الت 
روة، إلا في حالة الإنتـاج الزراعـي حيـث          ثالتالي، فإن الزكاة فرضت على ال     

 ـ     ونظر. تفرض على المحصول الجاري    ة علـى   ا لأن معدلات الزكـاة المفروض
المحاصيل الزراعية تعتبر كبيرة إلى حد ما، فإنه من غير المناسب فرض ضريبة             

وبعبارة أخرى، فإنه مما يستحق     . على الدخول الزراعية التي تفرض عليها الزكاة      
الدراسة، ألا تشمل ضريبة الدخل تلك الدخول الناشئة من المحاصـيل الزراعيـة             

كن أن تخضع لضريبة الدخل بافتراض      وكل الدخول الأخرى يم   . الخاضعة للزكاة 
ت من ضريبة الدخل الواجبـة      من تجب عليه، قد حس    ممأن كامل الزكاة المدفوعة     

وعلى أي حال، حتى لو أن      ). إلا الزكاة المدفوعة على المحاصيل الزراعية     (عليه  
الزكاة الواجبة زادت على مقدار ضريبة الدخل لفرد ما، فإنه يجب أن يدفع مقدار              

 ـوقد يلاحظ ه  ). كما يسقط، بطبيعة الحال، ضريبة الدخل عنه      (املة  الزكاة ك  ا أن  ن
. سة والبحث من قبل الاقتصاديين الإسلاميين     االموضوع يحتاج إلى مزيد من الدر     

 :يويمكن أن نقدم بعض الحجج المؤيدة لما سبق فيما يل

تلفة مـن   مخ الزكاة تدفع من الدخل الجاري، مع أنها تفرض على أنواع            -١
لازدواج اولذا فإن الحسم المقترح للزكـاة ضـروري لتجنـب           . وةرثال
 .بييلضرا
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مويـل الأنـشطة التـي تمـول فـي          ت طالما أن إيرادات الزكاة تذهب ل      -٢
مثـل الـدفاع والتعلـيم      (سطة ضريبة الـدخل     االاقتصادات التقليدية بو  

، فإن الانخفاض في إيرادات ضريبة الدخل بـسبب         )كوالصحة وغير ذل  
وبالإضـافة إلـى    . ولةدة لن يؤثر على الوضع المالي لل      حسميات الزكا 

ذلك، إذا انخفضت إيرادات ضريبة الدخل عن احتياجات الدولة، فإنه من           
 .ريبة لتغطية العجزضالممكن تغيير معدلات ال

 الصيغة السابقة تحقق العدالة بين المسلمين وغير المسلمين الخاضـعين           -٣
يحسم مبلغ الزكاة من ضـريبة الـدخل       لموإذا  . ولة الإسلامية الحديثة  دلل

الواجبة على الخاضعة أمواله للتقدير، فإن النتيجـة أن المـسلم سـيدفع             
نحن نفترض أن المنافع التي تعود علـى        (ر من غير المسلم     ثضرائب أك 

ا نفاق العام الممول بواسطة الزكاة، سوف تعـود أيـض          من الإ  نالمسلمي
 ). الأخرى للدولةداتيرا ولكنها ستمول من الإ،على غير المسلمين

ح علـى   اوفي حالة قبول الاقتراح السابق، فإن من المنطق أن ينطبق الاقتر          
 ـب الشخصية، إن وجدت، مثل ضـريبة ال       ئراضكل ال  روة وضـريبة الأربـاح     ث
سنا في حاجة إلى الإشارة إلى أن حسم الزكاة         لو. مالية، وضريبة الاستهلاك  سالرأ

 تم الحـسم    اإذ:  ذلك ل لمرة واحدة فقط، مثا    تمجبة على الشخص ي   اريبة الو ضمن ال 
ئب ا الحـسم مـع الـضر     امن إحدى الضرائب الشخصية، فلا يمكن أن يتكرر هذ        

  .خصية الأخرىلشا

 ريبة دخل الشركاتض -٣/٦

التـي  (للـشركات   ) الأربـاح (ي  فن الضريبة المفروضة على الدخل الصا     إ
عادلـة وذات   الاقتـصاديون    لا يعتبرها    ،)الحاملي أسهمها مسؤولية محدودة قانونً    

 فإنـه  لشركات من قبول لدى الـدو لأما ما تلقاه الضريبة التصاعدية على ا . ءةكفا
تحليل الاقتصادي المتعلـق بآثـار      الو. يعود إلى الدعم الشعبي والملاءمة الإدارية     
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هلك في الأجـل    ست، الخاص بإمكانية نقله إلى الم     يضريبة الشركات وعبئها الحقيق   
 عليـه أن  سالمدروعلى . ةسم فيه نتائج حا  سك لي ذل ل الطويل، ك  القصير والأجل 

 .لاقتصادية في هذا الموضوعايزيد في توضيح هذه النقاط بالرجوع إلى الأدبيات 

 الشركات، هي طريقة إجراء     ل أهم نقطة في موضوع تطبيق ضرائب دخ       نإ
والتطبيق الجاري لهذا الموضوع بالإضـافة إلـى معالجـة    . لاستهلاكاصص  مخ

وبالطريقة نفسها، فإن آثار التضخم المـستمر علـى     . الخسائر يحتاج إلى توضيح   
قلبات الكبيـرة فـي إيـرادات    الت عنضريبة دخل الشركات، والأسباب المسؤولة      

 .اج إلى تفسير وتوضيحيحتك ل ذلضرائب، كلا

عمال التجارية  الأخزون التجاري في وحدات     م كل ال  ين الزكاة تغط  إوحيث  
ها، فإن حسم مبلغ الزكاة المدفوع من ضريبة الـدخل الواجبـة،           والشركات وغير 

ا الطريقة التي شرحناها سابقًسا بنفيبدو ضروري. 

نريد أن نحكم علـى       أن يوضح أننا، في هذه المادة، لا       سويجب على المدر  
ا مـن هيكـل      الضروري أن تكون ضريبة دخل الشركات جـزء        منما إذا كان    

تاج إلى دراسة عميقة للآثار     يحة الحديثة، فالموضوع    دولة الإسلامي لريبة في ا  ضال
ئب ا للـضر  لعـام ريبة في الهيكل ا   ضع هذه ال  قريبة الشركات، ومو  ضلاقتصادية ل ا
ولكـن علـى   . ةلي الحديث واحتياجاته الما يلاقتصاد الإسلام افي  ) فيها الزكاة  بما(

 .أي حال فإن الشركات سوف تكون خاضعة للزكاة على مخزونها التجاري

 ة أرباح رأس الماليب ضر-٤/٦

الي المملـوك  سـم ربح رأس المال هو الزيادة في القيمة السوقية للأصل الرأ      
إذا تحققت هذه الزيادة عنـد بيـع        ف. خزوناتمي والآلات والأسهم وال   نللفرد كالمبا 

وهنا يظهر عدد من    . ل الجاري خالد  من امالي فإنها تصبح جزء   سهذا الأصل الرأ  
نسبة الضريبة  س  مالية المتحققة بنف  سريبة على الأرباح الرأ   هل تفرض ض  : الأسئلة
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 غيـر   رأسـمالية لااح  بمل الأر نعاتلفة؟ كيف   مخسبة  نأي على أي دخل آخر، أو ب      
الية بشكل كبيـر    سما زادت الأرباح الرأ   ذالسياسة الضريبية إ  كيف تكون    ؟المتحققة

 وهـذه  ؟اليةسمأ وفي كل الحالات السابقة، كيف نعامل الخسائر الر    ؟مخبسبب التض 
 وضريبة دخل الشركات، باعتبار     يالأسئلة تظهر في حالة ضريبة الدخل الشخص      

 . في تعريفات الدخل نفسهاشتراكهما أصلاً

ختلفة المتاحـة، كمـا عليـه أن      مابات ال جا، أن يشرح الإ   نوعلى المدرس، ه  
دول في هذا الخصوص ويشير إلى قابلية البدائل المتعـددة  اليوضح تجارب بعض    

 .يقات الجاريةبلتطبيق وعدالة التطل

  ضريبة الإنفاق-٥/٦

 في مقابل ضريبة الدخل     يستهلاكريبة على الإنفاق الا   ضيدافع البعض عن ال   
وهناك دعوى أن ضـريبة  . والنملادخار و لر ملاءمة   ثكأ، محتجين بأنها    يالشخص

لاستهلاك اا للاختيار بين الاستهلاك الحاضر و    تحدث انحرافً   لا يالإنفاق الاستهلاك 
وعلى أي حال، فإننـا إذا أردنـا أن نعتبـر           .  كما تفعله ضريبة الدخل    يالمستقبل

  ا لمقدرة الفرد على الدفع، فإنه يجب ملاحظـة أننـا لا           الإنفاق الاستهلاكي مقياس 
وهـذا  .  الإنفاق المحتمل وهو ما نركز عليه      ي نعن ل، ب يك الإنفاق الحقيق  لذب ينعن
 ـذ في   خروري أن نأ  ضعل من ال  جي  فتـرة  لالاعتبار أكثر من سنة واحدة، بل كام

 ـ لرغم أنه با إلىويمكن أن نشير هنا. ريبةضحياة دافع ال   المناقـشات  ض مـن بع
غم لردخل، وبـا  لظرية المؤيدة للضريبة على الإنفاق في مقابل الضريبة على ا         لنا

ا، فإن التطبيقات الجاريـة مـستمرة فـي         ذا الموضوع حديثً  بهمام  تمن عودة الاه  
  .لخديل الضريبة على الدلبدها تأيي
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  ضريبة الثروة أو الممتلكات-٦/٦

ا إلى جنب مـع     فع جنب لدا لمقدرة الفرد على ا     الممتلكات قياس  وروة أ الثتعتبر  
شخص من ثـروة مجمعـة   لوما يمتلكه ا. عائد الجاري للملكيةن الدخله الذي يتضم 

 ما أن تركز الثروة أمر     حقيق أهداف توزيعية، طال   لتا لفرض الضريبة    يعتبر مبرر
 ـوإذا مـا ظلـت ال     . ي إلى استياء اجتماع   ديغير مرغوب في حد ذاته ويؤ      روة ث

، فإنه من الصعب أن تقيم هذه الأصـول         نرية ومبا ضمملوكة في شكل أراض ح    
والممتلكات في حد ذاتها    . مالية المتعلقة بها  س ضريبة على الأرباح الرأ    ضوأن تفر 

ر ملاءمة أن تفرض ضـريبة علـى        ث تجدها أك  هدف سهل لأن الحكومات المحلية    
 ـ   وهذه الضريبة أيض  . الممتلكات للحصول على الأموال اللازمة     ول دا مناسـبة لل

ا ا كبيـر  رافًنحجد ا نا، كما    حيث نجد أن إيرادات ضريبة الدخل متدنية جد        ،النامية
 .روةثفي توزيع ال

مهمة إلى الحـد  ار الإحلال لضريبة معتدلة على الثروة والممتلكات ليست  ثوآ
. خـاطرة مروة المتعلق بالعمل والادخار وتحمل ال     ثالذي يؤثر على سلوك مالك ال     

 ـ     ريبة فيمكن ضأما آثار الدخل لهذه ال     ريبة علـى   ضتصورها في ضوء فرض ال
روة إلى التحول مـن ملكيـة       ث ال ي إلى توجه مالك   ديروة، مما يؤ  ثبعض أشكال ال  

 .ر الخاضعةالأشكال الخاضعة للضريبة إلى الأشكال غي

 ـ           لـم  يوفي الدولة الإسلامية الحديثة، إذا فرضت ضريبة على الممتلكات الت
أمـا إذا  .  أن تكون هنـاك أي مـشكلات    يينبغ تشملها الزكاة، كالعقارات، فإنه لا    

ا، وهـو   رحه سابقً شتشمله الزكاة فإننا نتخذ الأسلوب التي جرى         فرضت على ما  
  .حسم مبلغ الزكاة المقدر من الضريبة
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 اياصة الويبركات وضرتة الب ضري-٧/٦

ضريبة التركات هي ضريبة تفرض على كامل الإرث الذي تركه المتـوفى            
ويجب أن نشير هنا، فـي ضـوء الإحـصاءات         . والعائد إلى الوارث أو المستفيد    

ليـة لهـذه الـضرائب    لكالمتوافرة حول هذا الموضوع، أنه لما كانت الحـصيلة ا    
ا كمصدر غير معتبرة، ولكنها يمكن      هى، فإن أهميت  متواضعة مقارنة بضرائب أخر   

 .روةثئية موجهة ضد تركز الاأن تكون أداة إجر

تركـات كـإجراء   لأمـا ضـريبة ا  . ا هذا الهدف جزئيلجوضريبة الثروة تعا 
 لأن هذا الهدف قد تحقق عـن        ي، فإنها غير مناسبة في الاقتصاد الإسلام      يتوزيع

وإذا طبقت ضريبة التركـات كـإجراء       . ت لتوزيع التركا  يطريق النظام الإسلام  
للحصول على دخل تحتاج إليه الحكومة، باعتبار أن التركة التي يحـصل عليهـا             

  ـ ث، فإن الوضع المالي للـوار     فعا لمقدرته على الد   الوارث تعتبر مقياس   أن  ي ينبغ
 .ي الاعتبارفيؤخذ 

نوعـة فـي الإسـلام، لأن الـشريعة         مإن ضريبة التركات بسبب الوفـاة م      
والمـلاك الجـدد فقـط،      . فىسلامية حددت توزيع الممتلكات التي يتركها المتو      الإ

 .ئباذين يمكن أن تفرض عليهم الضرلالورثة، هم ا

حـسب الـشريعة    (ريبة على الممتلكات التي تحول من خلال الوصية         ضوال
يجب أن تعتبر كضريبة على الهبـات    ) ر من الثلث  ثيمكن الوصية بأك   الإسلامية لا 

ي حالة الضريبة على التركات فإن حدود الإعفاء هي التي تستحق           ف نما بي .والهدايا
ا تؤخـذ فـي     فإن حالة المستفيد أيـض      وفي حالة الوصية والهدايا    ،الاعتبار فقط 

والهدايا إلى المؤسسات الخيرية والتعليميـة وغيـر   ايا  وإذا منحت الوص   .الحسبان
ب، كما هو الحال عنـدما      ذلك، فإنها يجب أن تحصل على إعفاء من هذه الضرائ         

 .د من الفقراءاون الأفرديكون المستفي



 محمد نجاة االله صديقي                           ٤٤

 

  ئب الحديثة تـنص علـى أن الواهـب أو    اا من قوانين الضر والواقع أن عدد
جـب أن  ي اريبة الهدايا والوصـايا، وهـذ     ض هو الذي يخضع ل    يخص الموص لشا

وفي الإطار الإسلامي، يمكن أن نقول إنـه مـن   . سيوضح ويفسر من قبل المدر    
 ـ         الأن  فـي كـل     يسب فرض الضريبة على المستفيد الذي يقع عليه العبء الحقيق

  .الأحوال

 ة المرتباتيب ضر-٨/٦

 وتمثل إسهامات العمال وأرباب العمـل لتحقيـق    ،وهذه ضريبة حديثة المنشأ   
ضمان اجتماعي شامل لتغطية مصاريف التأمين ضد البطالة، وضد الـشيخوخة،           

. ، والتأمين ضـد العجـز، وغيـر ذلـك         يحوالتأمين على الحياة، والتأمين الص    
 الغالب تكون مدعومـة     في و ،ريبة تخصص لتوفير هذه الفوائد    ضوإيرادات هذه ال  

مال عند المنبـع  عويقوم أرباب الأعمال بحسم إسهامات ال   .  إضافية من الدولة   نحبم
ا عـن   ريأما الذين يعملون لأنفسهم، فإنهم يقدمون تقر      . دون السماح بأي إعفاءات   

 . ويدفعون الضريبة بأنفسهمدخولهم

ا ضـريبة نـسبية علـى الأجـور         تهفي حقيق هي  ريبة على المرتبات    ضوال
هـائي،  نوفي التحليل ال  . يمكن نقل عبئها في ضوء تغطيتها الواسعة        ولا ،والمهايا

           ا من الأجـور    فإن الجزء الذي يدفعه رب العامل من هذه الضريبة إنما يأتي أساس
 .والمهايا

صاد الإسلامي، فإن ضريبة المرتبات وما يقابلها من فوائـد          في إطار الاقت  و
لكن هناك بعض النقـاط     . ئدهااج مع الزكاة وفو   مالضمان الاجتماعي يمكن أن تند    

 :التي تستحق الذكر هنا

الفقـراء  (ها  نستفيدين م ملاهم غير   ) الأغنياء(يكون دافعوها   في حالة الزكاة،    
أن الفقراء يحصلون على هذه المنافع       نضمن   يولك). الذين يحصلون على المنافع   
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م الزكاة لفقرهم، يجب    ليهتجب ع  ون عوض، فإن الأشخاص الذين لا     دباستمرار ب 
 عـنهم مـن   أن يستثنوا من ضرائب المرتبات، وتتحمل الدولة دفع إسهامهم بـدلاً   

 .موارد الزكاة

الغنـى  م مـن    هال، الذين   من ضريبة المرتبات المدفوعة من قبل الع      إ ثوحي
 الزكاة، تعتبر في شكل إسهامات مقابل الحصول علـى بعـض        عليهم تجب   بحيث

فعيها يجـب   االمنافع، فإن مبدأ حسم الزكاة المدفوعة من الضرائب الواجبة على د          
 .ريبةضأن لا يطبق في حالة هذه ال

 ة الإنتاجبة المبيعات وضرييبرض -٩/٦

وحيث إن  . تفرض ضريبة المبيعات على جانب المشترين للصفقات الإنتاجية       
تـستطيع أن تراعـي الأحـوال        تفرض على الأشخاص فإنها لا     هذه الضريبة لا  

 ولذلك فهي أقل عدالة من الضريبة المباشرة علـى المـستويين       ،الشخصية لدافعها 
 ولـذا  ،اداتيـر ر ملاءمة من حيث تجميعها للإ ثكأولكنها  .  للعدالة سيالأفقي والرأ 

 .لولاية والحكومة المحليةفهي تستخدم بصورة عامة من قبل حكومة ا

يمكن أن تفرض علـى أصـحاب       إذ   عامة السلع،    يوضريبة المبيعات تغط  
. المصانع، وعلى بائعي الجملة، وعلى بائعي التجزئة، أو على كل هذه المستويات           

. ريبة دوران رأس المال   ضريبة التي تفرض على كل هذه المراحل ب       ضوتسمى ال 
ي كل مرحلة من مراحل الإنتاج حتـى تـصل     ريبة على القيمة المضافة ف    ضأما ال 

 والـضريبة علـى   . ريبة القيمة المضافة  ض، فإنها تسمى ب   ينإلى المستهلكين النهائي  
وعلـى  . الإنتاج والبيع والاستيراد والتصدير لسلعة معينة تسمى بضريبة الإنتـاج    

 بعض الأمثلة في الاقتـصادات      ي ويعط ،المدرس أن يشرح منطقية هذه الضرائب     
 .ةالمعاصر
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يعتمد  و ،ضريبة المبيعات ترفع من أسعار المنتجات وتؤدي إلى إنتاج أقل         إن  
مدى هذا التأثير على مرونات الطلب والعرض، فعبء ضريبة المبيعـات العامـة    

نتاج والمستهلكون، وكلما كانت الضريبة أكثر عموميـة        يتحمله مالكو عناصر الإ   
وعـبء  ،  بـر كس المـال أ   كانت إمكانية تحويل عبء الضريبة إلى العمـال ورأ        

    مع احتمال تحميـل جـزء       ،يتحول إلى المستهلك   ا ما الضريبة على سلعة ما غالب 
ن يزيد في توضيح هذه النقـاط   أا  ن ه سلمدريمكن ل و.  عناصر الإنتاج  يمنها لمالك 

 .بالرجوع إلى المصادر المناسبة

 من الضرائب على سلع معينة ليس هـو     سيوبصورة عامة فإن الهدف الأسا    
 ـ. ف أخرى احقيق أهد لت، ولكن   للدولةيع إيرادات   تجم رائب تعـديل الإنفـاق     ضف

والضرائب التي تفـرض  . هلاك من السلع الضارة كالتبغتدم تشجيع الاس لعتفرض  
 على تكلفة خدمات    لعلى سلع معينة قد تهدف، بصورة غير مباشرة، إلى الحصو         
تي تستخدم حـصيلتها    ذات علاقة بهذه السلع، كالضريبة على المواد البترولية وال        

وفي بعض الأحيان يكون الغرض من ضريبة الإنتاج هـو حمايـة            . لبناء الطرق 
ئب اضـر (أو منع تصدير مواد أساسـية       ) ضرائب الاستيراد (الصناعات الوطنية   

 فا استحدثت ضرائب على السلع المنظمة لاستهلاكها لتحقيق هد        وحديثً). صديرلتا
 أو تحقيق هدف ضـبط ورقابـة   ،)الطاقة(وب المحافظة على الموارد القابلة للنض   

الضرائب على السلع الترفيهية تخدم الهدف المـزدوج     تخدم  و.  الهواء والماء  ثتلو
نتاجية وزيادة الإيرادات من أولئك الذين لـديهم        لتحديد وتقييد استعمال الموارد الإ    

نكماشـية  ا كأداة ادم الضرائب العامة على المبيعات أيض  خو تست . القدرة على الدفع  
ولكن هذا الاستعمال لضرائب المبيعات يفترض      . تهدف إلى تخفيض الطلب الفعال    

  .إذا تحققت أغراضهاالتوقف عنها 

ون الفكرة التي تتضمن أن فرض ضرائب       ديؤي والاقتصاديون الإسلاميون لا  
ولكـن  .  في زيادة الإيـرادات الحكوميـة      يتمثلحقيق هدف وحيد    لتالمبيعات هو   
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 وفي بعض الأحيان فـإن      ، يمكن أن تستخدم للعديد من الأهداف      ضرائب المبيعات 
ا للخيار، وخاصة في حال الولاية       كبير تترك مجالاً  الحاجة إلى زيادة الإيرادات لا    

ولـذلك فـإن    .  الكثير من الخدمات   اأو الحكومات المحلية التي يتوقع السكان منه      
والهدف اللذان من أجلهمـا     العامل المهم والقاطع في النظرة الإسلامية هو الحاجة         

يمكن أن يقوم الاقتصاد الحديث بتبني ضرائب المبيعات العامة أو الخاصة بـسلع             
 .والشريعة الإسلامية لم تمنع هذه الضرائب ولم تأت بها. معينة

 الصحيح لاتخاذ القرار يجب أن يتبع       يء المهم هو أن الأسلوب الإسلام     يالش
 .عند اختيار الدولة لسياسة ما

 محلية والضرائب الإقليميةل الضرائب ا-١٠/٦

ة مستويات، فإن بعـض     ثرة الدولة الحديثة تشمل مستويين أو ثلا      احيث إن إد  
 لفرض الضرائب والإنفاق يجب أن تمنح للـسلطات علـى مـستوى             حياتالصلا

 ـجـب أن يـصف بإي  يالمدرس و . لمحلي المستوى ا  ىعلوالولاية   از الـسمات  ج
عديد من السلع   ال أن   لىوعليه أن يشير إ   . مالية المحلية للولمحافظة  اميزة لمالية   لما

. عتهـا ا بفطرتهم هي محلية في طبي    رص عليها الناس جد   يحوالخدمات العامة التي    
 ـ    ة بواسط ،يةلتمويل الخدمات العامة المح   ويعتبر ا، إيرادات ضرائب محصلة محلي  

 .ئبفعي الضراا الرغبة في التعاون بين دظهر طالما أنه يءةر كفاثكأ

 ،يفضل ألا نتطرق في هذا المستوى إلى العلاقات المالية بـين الحكومـات            و
  .تعليمال أعلى من مراحلونتركها إلى 
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 الفصل السابع

  ة في دولة إسلامية حديثةكاالز   
 

 في أموال الأغنياء التي وهبهم إياها المالك المطلـق          ءالزكاة تمثل حق الفقرا   
ف الزكـاة الاقتـصادية     اى شرح موجز لأهد   وبالإضافة إل .  الوجود في يءلكل ش 

 على المـدرس أن يوضـح وعـاء الزكـاة       ،  ي الإسلام فلاجتماعية والروحية   او
 .اها المحددة شرعتومعدلا

  الأوعية والمعدلات وبنود الإنفاق-١/٧

 :وعية الزكاة باستخدام التقسيمات التاليةيح أيمكن توض

يقصد به   التجاري وهو كل ما   خزون  مالحيوانات، ال : ماليةس الأصول الرأ  -١
 . بما فيه الآلات والعقارات والأسهم،المتاجرة

 . في شكل النقد والذهب والفضةالمدخرات -٢

 . البحريالناتجالزراعي والمعادن ولناتج  الدخل الجاري في شكل ا-٣

ومجموع الأصول التي تشملها هذه التقسيمات أعلاه، تخضع للزكاة بافتراض          
نـات  الكل الأصول فيما عدا الحيو    % ٢,٥ ومعدل الزكاة . صابنالأنها أعلى من    
وعلى المـدرس أن يوضـح      . هما معدلات خاصة  ن حيث لكل م   يوالإنتاج الزراع 

 .ذلك بالرجوع إلى المصادر المناسبة في هذا الموضوع

ويمكن )  الزكاة فمصار(نفاق على فئات معينة     لإصصة ل مخوالزكاة ضريبة   
 :رج تحت قسمين رئيسيندأن تن

 ). سبيل االله والمؤلفة قلوبهمفي (اع والدعوة إلى الإسلامف الد-١
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). الفقراء، المساكين، ابن السبيل، الغارمون، وفي الرقـاب       ( المحتاجون   -٢
 ـفع مـن إ دكاة تزلا ع وتوزيعك تكلفة جم لوبالإضافة إلى ذ   راد الزكـاة  ي

 ).العاملون عليها(

اد الزكاة هـو للإنفـاق      ومن ذلك يمكن أن نفترض أن الجزء الأكبر من إير         
 ـ    يي الأحوال الطب  فعلى الوفاء بحاجات المحتاجين، و      ذاعية، الجزء الأصغر من ه

هـا  تا فإن إيرادات الزكاة ونفقا    وكما ذكرنا سابقً  . د ينفق على الدفاع والدعوة    االإير
 .يماعتج الضمان الاجمان يمكن دمجها في برينالموجهة للمحتاج

 ة الآثار الاقتصادية للزكا-٢/٧

أن نأخذ في الاعتبار جانبي الإيرادات       يجب لدراسة الآثار الاقتصادية للزكاة    
 ـولـة الإ  دئب والنفقات في ال   ارض لل ي، ونضعهما في الإطار الكل    لنفقاتوا لامية س

لاقتصادية الإسلامية الحديثـة، أن     اويجب أن نوضح، في ضوء الأدبيات       . الحديثة
الاختيار بين العمـل والفـراغ، وعلـى    ا أي تأثير مهم على    لهيكون   الزكاة قد لا  
 .خاطرةم، وعلى تحمل الي الحالي أو المستقبلنالاستهلاكي

 ـالئب على المدخرات االحقيقة القاضية بفرض الضرإن   فس النـسبة  نعاطلة ب
التي تفرض بها على المدخرات المستثمرة لغرض الحصول على عوائد، تعتبـر            

لزكاة قد تنتهـي بتغييـر تخـصيص        ويمكن ملاحظة أن ا   . مارثا على الاست  حافز
 من الأغنيـاء    يالموارد لمصلحة السلع والخدمات الأساسية بسبب تأثيرها التحويل       

 إمكانية اسـتخدام    نكاة توزيعية، فإ  لزما تعتبر الوظيفة الأساسية ل    نوبي. إلى الفقراء 
 .درستاة وإنفاقها في أغراض استقرارية يمكن أن لزكتحصيل ا

) الزكاة علـى المحاصـيل الزراعيـة      (ت العشر   ايرادوإن إمكانية استعمال إ   
وعلاوة علـى رعايـة     . لتحسين أوضاع الفقراء في الريف، تستحق عناية خاصة       

 نت العـشر يمكـن أ     االحاجات الملحة كالطعام والمأوى وغير ذلك، فإن إيـراد        
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ويـد  لتز مـن المـزارعين، و     لهممليك الأرض لأولئك الذين لا أرض       تتستخدم ل 
 .كلغير ذودة والبذور سمقراء بالآلات والأالمزارعين الف

 أن العـشر    ىءطلخـا ومن الضروري في موضوع العشر، أن نبدد الفهـم ا         
يمكن أن نحكم على ضريبة بعينهـا        ولا.  أن تكون تنازلية   لىضريبة نسبية تميل إ   

 ودون الأخـذ فـي      ، متكامـل  يا من هيكل ضريب   ارها جزء بها تنازلية دون اعت   نأ
 .حصيلتهااق الاعتبار جانب إنف

  الحاجة إلى دراسات تطبيقية-٣/٧

زكاة في الدولة الحديثة ينبغي أن يصاحبها تقرير حول         للإن الدراسة النظرية    
 ـلباكـستان وإ  كاكيفية تطبيق الزكاة في بعض الدول الإسلامية المعاصـرة      ران، ي

ذه وبتقويم تجارب ه  . والصومال، وماليزيا  والمملكة العربية السعودية، والسودان،   
جبايـة    حول  إحصائية تا، يمكن أن يحصل الطالب على بيانا      شرعي تقويما   البلاد

 .ولدوإنفاق الزكاة في هذه ال
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  الفصل الثامن
  وظيفة الاستقرار

 

 استقرار الأسعار والسياسة المالية و العمالة الكاملة١/٨

ار، إن دراسة آثار السياسات الضريبية والإنفاقية على مستوى العمالة والأسع         
ة الكاملة والاستخدام الكامـل للطاقـة       لوتحقيق العما . المالية العامة  تعتبر قلب علم  
لاستخدام الكامـل يتـضمن     اا طالما أن عدم     ا مهم بر مطلب يعتمالية  سالإنتاجية الرأ 

ي أن البطالة تعن    وطالما ا للطاقة، هدر اسـتقرار الأسـعار   يرتبط  و. ا إنسانية  آلام 
. وليس بالأسعار النسبية التي تخضع للتغير باسـتمرار        ،بمتوسط مستوى الأسعار  

وإضافة إلى ذلك فإن استقرار الأسعار مطلب مهـم لتحقيـق العدالـة التوزيعيـة      
 .لاقتصاديةاوالتنمية 

آثار الضرائب والنفقات على مستويات العمالـة والأسـعار مـن    ينبغي تتبع   
هـذه الآثـار    تكون  غالباً ما    حد سواء، و   على الطلب والعرض    ىخلال أثرها عل  
دمنا قـد عرضـنا التحليـل        وما. كلي مقارنة بالعرض ال   ى أعل يعلى الطلب الكل  

الكينزي لمحددات الدخل، في فصل سـابق، فـإن المـدرس يجـب أن يوضـح               
سياسات المالية الكينزية والهادفة لتحقيق العمالة الكاملة والاستقرار في مـستوى           لا

أن كمـا يمكـن     . رة مضاعفات الميزانيـة   ا أن نفسر فك   ا أيض نويمكن ه . الأسعار
سياسات في إطار اقتصاد إسـلامي      لأنه عندما تكون هناك حاجة إلى هذه ا       نوضح  

ي التحليـل   بمعدلات الفائدة ف   الربح المتوقع حديث، فإنه لابد من استبدال معدلات       
ا للإطار المطلوبحتى يكون مناسب. 

يمكـن   مالية بمفردها لا   بشكل واضح، على أي حال، أن السياسة ال        ثبتولقد  
 ـ ينـسق بي ن أيبغينسياسة المالية والنقدية   ال أن تفلح، وأن    ـا نهم ضمان النتـائج  ل
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وبينما نجد أنه كلما زاد الطلب على النقود فـي عـدم مرونتـه، زادت           . المطلوبة
ي المقابل أنه كلما زاد الطلب على النقود في مرونته          ففاعلية السياسة النقدية، نجد     

ولـذا فـإن    . في عدم مرونته، زادت فاعلية التغير في الإنفاق العـام         لاستثمار  او
تصميمه لضمان المـستوى المطلـوب       يقدية ينبغ لنا من السياسات المالية وا    مزيج 

وعلى أي حال، فإن قطاع الاستثمار يفضل التوسع النقدي على          . يمن الطلب الكل  
 .صر الخاثماالتوسع المالي الذي يمكن أن يزاحم ويطرد الاست

عنـد أي مـستوى مـن       ف وينبغي أن يعد الطالب لاستيعاب الأسلوب كـاملاً       
لاقتصاد إلى مستوى معين من الإنفاق لـضمان إنتـاج العمالـة          االأسعار، يحتاج   

في الإنفاق إلى بطالـة، أمـا     القصورسوف يؤدي   و. الكاملة مع استقرار الأسعار   
 ـ ه سوعلى المـدر  .  إلى تضخم  ديالزيادة فيه فسوف تؤ     يبـين كيـف أن      ا أن ن

ها عنـدما تتغيـر الـضرائب والنفقـات         فتالمضاعفات المالية والنقدية تؤدي وظي    
 ،ويجب توضيح فكرة النفوذ المالي بالاسـتعانة بـبعض الأمثلـة         . وعرض النقود 

 .ق النفوذ نفسهيحقتوكيف أن عدة ميزانيات يمكن 

حصل ومن المرغوب فيه التفريق بين تغيرات الإنفاق الحكومي والضرائب ت         
يمكن أن يحـدث    ج الإنفاق أو معدلات الضريبة، وبين ما      مبواسطة التغير في برنا   

. بسبب المرونة الذاتية كالاستجابة الذاتية لحركة التغيرات في القطـاع الخـاص           
 .ويمكن تفسير طرق قياس مقدار المرونة بالرجوع إلى الأدبيات المتوافرة

ة، وتبـاطؤ الـسياسات، وتبـاطؤ       والقضايا ذات العلاقة بتوقيت الآثار المالي     
جـب  يالتنفيذ، وتباطؤ الاستجابة، في إطار السياسة المالية المرنـة، كـل ذلـك              

توضيحه للطالب، بالإضافة إلى الحجج المعارضة للـسياسة الماليـة المتروكـة            
 .م بأسلوب الميزانية المتوازنةا، والحجج المؤيدة للالتزيخصشللتقدير ال
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، فإن الخطوة التالية    طىلى افتراض مستوى سعر مع    وبعد أن بنينا التحليل ع    
ي الطلب الكلي إلى تغيرات     ف فيها التغيرات    دية تؤ ليجب أن توجه إلى تصور حا     

 الناتج يمكن أن    يضع التضخم لووا. يج الحقيق ت وليس في النا   ،في مستوى الأسعار  
هتمام جب إعطاء ا  يو.  عندما يكون التضخم بسبب دفع التكاليف      ،ار تعقيد ثيكون أك 

ل في وجـود    ثخاص للانحراف الحالي في الاقتصاديات الضريبية الحديثة والمتم       
 جب الإشارة إلى مـا    يوكما  . ظاهرة التضخم المصاحب بارتفاع مستويات البطالة     

" الرشـيدة التوقعات  "وهناك حديث حول دور     . ومحدودياته" فيلبس"يعرف بمنحى   
ذ الوضع بمـا يعـرف باقتـصاديات         ومحاولة إنقا  ،ة السياسة المالية  ءفي عدم كفا  

 .جانب العرض

  السياسة المالية في اقتصاد المشاركة-٢/٨

ي، ويمكن مراجعتـه فـي إطـار    دعلى الأسلوب التقلي   التحليل السابق  اعتمد
. اقتصاد تسوده عقود المشاركة في الأرباح في القطاع المالي وفي سـوق العمـل    

 أكثر فاعلية فـي  طالة تجد لها حلاًويمكن القول إن ظاهرة التضخم المصحوبة بالب  
ا بالأوضاع السائدة فـي  ر تعلقًثكأسياسات لوبينما نجد أن هذه ا  . مثل هذا الاقتصاد  

ور السياسة المالية فـي إيجـاد الطاقـة الإنتاجيـة           دلغربية المتقدمة، فإن    االدول  
الفصل سنفعله في    ا للدراسة، وهذا ما   وتحقيق التنمية في الدول النامية يبقى مستحقً      

 الحـديث يمكـن     يوالسياسات المالية المناسبة في إطار الاقتصاد الإسلام      . التالي
والهدف من هذا الفصل والذي يليـه هـو تجهيـز           . دراستها فقط في هذا الإطار    

طالب بالأدوات الضرورية للتحليل وتفهيمه المشكلات المتعلقة بتصميم سياسـات     لا
  .مناسبة لتلك الأغراض
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 الفصل التاسع
  والتنمية الاقتصاديةة لسياسة الماليا

 

  الحاجة إلى مدخل جديد-١/٩

امة في غالبها في إطار الدول المتقدمة في العـالم،          لعية ا لتطورت نظرية الما  
ت التعليمية قـد صـممت لمواجهـة        اية في المقرر  لومعظم دراسات السياسة الما   

فـي العـالم الثالـث      ل النامية الفقيرة    دووتواجه ال . وللدحاجات اقتصاديات هذه ا   
مخا  أوضاع مما يتطلب مدخلاً   ،اتلفة تمام  ات اقتصاداتها جا يتناسب مع احتيا    جديد .

تج القـومي  النـا ا بعض الاختلافات، فليس الاختلاف فقط في مـستوى         نونذكر ه 
 حيث  ،الثثدول العالم ال  لا في مكوناته التي تعتبر أكثر أهمية        ن أيض لكالإجمالي، و 

 تظل غير مـشبعة ممـا       سة لمجموعة كبيرة من النا    سيت الأسا د أن الاحتياجا  نج
 ـ      فقراء وضعفاء   فجعلهم يعيشون    ون أي  دي أجسامهم وجهلاء وغير مـدربين وب

يهـه  جا فـي تو   ضروح للمبادرة، وليست العبرة فقط في حجم الاستثمار ولكن أي         
امـة،  لعوفر السلع والخدمات انا أن فليس كافي. لقضاء على الفقرلا ر مهم بعتيحتى  

لى الأغنياء وأصحاب الحظـوة فـي هـذه         إتصل فقط    أكد أنها لا  لت ا  من  لابد لب
 الأحياء الريفية الفقيرة وفقـراء      يا إلى قاطن  ها تصل أيض  لكنتمعات الفقيرة، و  جالم

 .المدن

. هاهشـاب  امية أن تواجه هذه التحديات ومالنول الدياسة المالية في ا   لساعلى  و
ت الدراسية  اذه القضايا غير معتمد على المقرر      ه ضوعلى المدرس أن يوضح بع    

 ، ولكن على أدبيات الحاجات الأساسية واسـتراتيجيات التنميـة         ،في المالية العامة  
  .ثلاالثكتبه اقتصاديو العالم  خاصة ما
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 الأولويات التنموية -٢/٩

المـأوى  وا بإشباع الحاجات الأساسية كالطعام والكـساء        نالأولوية ه ترتبط  
فف من المعاناة فقط بـل      خي فاء بهذه الحاجات لا   لووا. لصحية والتعليم والرعاية ا 

 متعـدد   هذا يتطلـب مـدخلاً    و. د عرض العمل  ايزيد من الإنتاجية، وبالتالي يزد    
 أن تنال الأولوية في توفير الـسلع والخـدمات          يات ينبغ جفهذه الاحتيا . الجوانب
. ينج إلـى المحتـا    اه إلى وصـو   دييؤ ترتيبات ما ل ا  من جب أن يتخذ  ويالعامة،  

 ـ إنوعندما تعرض الخدمات العامة مقابل ثمن، ف   لكها سته السلع والخدمات التـي ي
 بينما تلك التي تـستهلك مـن قبـل الأغنيـاء           ،الفقراء يجب أن تعرض بثمن أقل     

والطعام والمواد الأساسية يجب ألا تخضع للضرائب غيـر      . تعرض بأسعار أعلى  
الدخلية العالية للطلب هي التي تفرض عليهـا        المباشرة، ولكن السلع ذات المرونة      

ا أن  ئب يجـب أيـض    اوالـضر . الضريبة، فكلما زادت المرونة، زادت الضريبة     
ويجب أن  . شجيع استهلاك السلع التي يتميز إنتاجها بأنه ذو كثافة عمالية         لتتستخدم  

 ـمجيكون التركيز في برا    ة  التعليم على إيجاد الأنواع الصالحة من المهارات وتنمي
ج فإنـه يمكـن     مالدولة توفير هذه البـرا     تستطيع وعندما لا . رأس المال البشري  

دعمها عن طريق المنح الدراسية والإنفاق على الرسوم الدراسية وتوفير الوجبات           
 . المدارسفيالمجانية 

جب إعطاء أولوية كبيرة لتقوية البنية الأساسية في المناطق الريفية لزيادة           يو
ة وتشجيع الصناعات المحلية ومنـع الهجـرة إلـى المراكـز            الإنتاجية الزراعي 

ومما يحقق هذه الأهداف بناء الطرق الموصلة إلى الأسواق، وتنظـيم           . الحضرية
 . وتحسين الري والصرف،توفير الائتمان

وليس من هدف هذه المادة معالجة مشكلات الدول النامية بالتفـصيل، ومـا             
نفاق القطاع العام والسياسة الماليـة،  إات في   بعض الأولوي  بيان  ا هو ل  ذكرناه سابقً 
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الية الغنيـة المتقدمـة ليـست    سمول الرأدوللتأكيد على أن السياسات التي تصمم لل   
 .مناسبة لحالة الدول النامية

  تعبئة الموارد-٣/٩

ج الـسابقة   ما أن بعض الموارد التي نحتاجها لتحقيق البرا       نيحسن أن نذكر ه   
 من أن تكون    وبدلاً. روة والممتلكات ثرائب على ال  يمكن أن تعبأ بواسطة فرض ض     
نه قد يكون مـن الأكفـأ أن        إا، ف ا عريض  قطاع يمعدلات الضريبة منخفضة وتغط   

ومـن  . تكون هذه المعدلات مرتفعة وتفرض علـى الممتلكـات الـضخمة فقـط            
يمكن على المنظمين، وخاصـة      ا أن يكون عبء الضريبة أقل ما      روري أيض ضال

 ـدة الاعتماد على ضرائب الإ    صغارهم، مع زيا    ـ الرأ حارات والأربـا  يج مالية س
 .وأرباح الشركات

، وحيـث أن    يو طويل الأجل والتنمية هو البحث العلم      لنموحيث إن مفتاح ا   
          ا لوضع  تنمية الثقافة الجديدة المناسبة للموارد المتاحة في الاقتصاد تعتبر مهمة جد

 ينبغـي أن ينـال الاهتمـام        ي العلم ، فإن البحث  استراتيجية تنموية أكثر استقلالاً   
 للبحث، فإن حسميات الإنفاق على      يوبجانب الدعم الحكوم  . الأعلى من قبل الدولة   

 من قبل الأفراد والمؤسسات يمكـن أن يـسمح بهـا للأغـراض              يالبحث العلم 
 .الضريبية

  تمويل العجز-٤/٩

   إنتاجية  ا تجد فيه موارد بشرية غير عاملة وموارد       تواجه الدول النامية وضع 
مكـان    وقد فشلت آلية السوق في الجمع بينهما لعدد من الأسباب لا           ،غير مستغلة 
حتاج الأمـر إلـى بعـض النقـود لاسـتئجار           يوفي بعض الأحيان    . لبحثها هنا 
.  وإنتاج بعض الأشياء التي يمكن بيعها وإعادة النقود التي اسـتثمرت           ،العنصرين

 ، لجذب القطاع الخـاص    ييكف ي لا ذحد ال  أن تكون قليلة إلى ال     نولكن العوائد يمك  
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      ـ. ا طويل الأجلأو أن المشروع يحتاج بعض الوقت بحيث يتطلب استثمار  ا وغالب
    ا بعض رأس المال الذي لابد مـن تحريـره مـن            ما تتضمن هذه المشاريع أيض

مويـل  توهذه النشاطات هي التي تبـرر ال      . استعمالات محلية أخرى أو استيراده    
السلطة العامة تنفق أكثر مما تحصل عليه مـن إيـرادات مـن             بالعجز بمعنى أن    

 .الضرائب أو الاقتراض من القطاع الخاص

وفي إطار الاقتصاد الإسلامي، فإن بعض هذه المشاريع يمكـن ألا تكـون             
 المشاركة  س تمول بواسطة أرصدة معبأة من القطاع الخاص على أسا         يمناسبة لك 

ئـد منهـا، أو طـول فتـرات       ا العو في الأرباح، وذلك بسبب انخفاض معـدلات      
 يتم تمويـل    ويمكن أن نقترح أن   . مار الخاص ثلاستااستثمارها، أو أثر مزاحمتها     

 السلطة  عن طريق بواسطة إصدار نقود جديدة      هذه المشاريع، ضمن حدود معينة،    
 هي موضع البحث، تفرض للحاجة إلـى المحافظـة علـى            يتلود ا دحالو. عامةال

فكل مجتمـع يحتـاج إلـى وسـائل أكثـر           .  الأسعار ستقرارادرجة معقولة من    
إصـدارات النقـود كوسـائل      سوف تكون   و. يللمدفوعات كلما ازداد دخله الحقيق    

ناتجـة  ل طالما أنه من المؤكد أن الزيادة ا       ،مويل المشاريع التنموية طريقة مأمونة    تل
 في الإنتاج الحقيقي، والزيادة في إنتاج القطاع الخاص، يمكن أن تمتص العـرض            

ومن المهم  . ون أن تتسبب في زيادة المستوى المتوسط للأسعار       د النقود ب  منالزائد  
بشكل صارم) البنوك(قود بواسطة القطاع الخاص نا مراقبة وضبط إصدار الأيض. 

ا  في فصل لاحق، فإن إصدار النقود يجب ألا يستخدم بتاتً          شوكما سوف نناق  
 .لع والخدمات القابلة للتسويقتؤدي إلى زيادة في الس مويل نفقات عامة لاتل

 .ا نشير إليها لاحقًفوبعض الجوانب الدولية للتنمية والسياسة المالية سو
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  رشالفصل العا
  اقتصاديات القرض العام

 

 رائبضويل بالالتمويل بالقرض في مقابل التم -١/١٠

 تمويل الإنفاق العام بواسطة إيرادات الضرائب، فإن تكلفة المنـافع          تمعندما ي 
 الذين تحملـوا الـضرائب مـن الجيـل          كلتي تنشأ من هذا الإنفاق يتحملها أولئ      ا

ناس، فإن تكلفة ذلـك  الض من ا تمويل الإنفاق بواسطة الاقترتموعندما ي . الحاضر
لكنها تدفع على فترات مستقبلية بواسطة أولئك الـذين         والفترة نفسها،   في   فعتد لا

ويتبـع ذلـك أن   . عادة أصـلها يدفعون الضرائب من أجل دفع خدمة القروض وإ      
الإنفاق العام الذي يتوقع أن يدر الجزء الأعظم من عوائده في فترة قـصيرة مـن     

 إلى أن الأجيـال القادمـة   سينتهي أن يمول بالاقتراض طالما أنه     يينبغ الزمن، لا 
مبرره فـي    الاقتراضيجد  و. ستدفع من أجل المنافع التي تمتع بها الجيل الحالي        

 ،ر عوائده على مدى فترة طويلة من الزمن       دنفاق العام الذي ي   ويل الإ متأنه وسيلة ل  
 .لك بناء سد للري وبناء الطرق وغير ذلكذومثال 

لاعتبارات تنطبق على القروض العامة سواء كانت بفوائد أم لا، طالما           اوهذه  
  د للحصول  وسلامي، هناك مجال محد   وفي إطار الاقتصاد الإ   . اأنها تعطى اختياري

وفي مقابل ذلك، فإن تعبئة الأرصدة علـى        . ئدادون فو جمهور  وض من ال  على قر 
التي تدر عوائد مالية موجبـة     مويل هذه المشاريع  تأساس المشاركة يمكن نجاحها ل    

ا مـن   وحيث إن عدد  . ي استثمارات مشابهة في القطاع الخاص     فومنافسة للعوائد   
 إن الضرائب وحدها قد  يمكن أن تقبل على أساس هذا المعيار، وحيث        المشاريع لا 

ود والجسور والطرق السريعة، فإن     دل كالس جمويل المشاريع الطويلة الأ   تتكفي ل  لا
 .صبح ضرورةتمويل بالعجز والاقتراض من الخارج قد لتالعودة إلى ا
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 ويل بإصدار النقودالتم -٢/١٠

 من البنك المركـزي     ييأخذ شكل الاقتراض الحكوم    ا ما مويل بالعجز غالب  لتا
 يوالاقتـراض الحكـوم   . ا جديدة في مقابل وعد الحكومة بالدفع       يصدر نقود  الذي

 إلى النتائج نفسها    دينوك التجارية يؤ  لبمن ا ) أو المحلي . على المستوى المركزي  (
ن البنوك التجاريـة تـستعمل تعهـد        لأ ،طالما أنه سيتمثل في إصدار نقود جديدة      

  .زيكدفع للاقتراض من البنك المرلالحكومات با

قيقـة تمويـل الإنفـاق      بح أن نتجنب الكثير من الارتباك إذا أحطنـا          نمكوي
، فهـو   )بما فيه البنك المركـزي     (ي بواسطة الاقتراض من النظام البنك     يالحكوم

ي جديد، ولذا فإنه يمكن بسهولة التحقـق مـن أن الفوائـد       دهي إلى إصدار نق   تسين
 ـها با المدفوعة على مثل هذه القروض غير ضرورية، كما أن تسميت          دين العـام   ل

، ونمولـه   "الاقتـراض "وهـم   ا أن نتخلص مـن      ر رشد ثنه أك إو. تسمية مغلوطة 
. غـرض لبوضوح هذا الإنفاق العام بإصدار جديد للنقود طالما أنها مؤهلة لهـذا ا            

 .وقد بحثنا هذه القضية في الفصل السابق

 ارجيخ القرض ال-٣/١٠

 تمويـل بعـض     ن القرض الخارجي الحكومة التي تحصل عليـه مـن         كّيم
ايـة يجـب    نهوفي ال . ون أي تكاليف يتحملها الاقتصاد المحلي     د ،المشاريع العامة 
وإذا استخدم  . ة وإعادة دفعه بالسحب من موارد الاقتصاد المحلي       ضخدمة هذا القر  

ا أعلـى مـن تكلفـة فوائـد هـذه      ا موجبر عائددالقرض الخارجي في مشاريع ت 
 لن يتضمن أي عبء، بـل إن        يد المحل القروض، فإن سحب الموارد من الاقتصا     

   الاقتصاد قد يحقق عائدوهـذا فـي   .  وهذا يعتمد على إنتاجية المـشروع ،اا صافي
 .ل الناميةدوهو مبرر الاقتراض الخارجي من قبل ال ةيقالحق
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، أن حالـة رأس المـال     يويمكن أن نلاحظ، في إطار الاقتـصاد الإسـلام        
دما تأخذ فوائد القرض شكل الحـصة  الخارجي تظل بصورة أساسية هي نفسها عن     

والميزة الواضحة عندما   . يخدام المحل ست في الا  المتغيرة في الأرباح المتحققة فعلاً    
حصة في الأربـاح  بنستبدل بالقروض الخارجية ذات الفوائد رأس المال المشارك         

ن حـاملي الحـصص   إ بطريقة منتجـة بحيـث   هماستخداهي أن هذا المال يجب  
 .أن يحققوا الأرباح المتوقعةم لهالأجانب يمكن 

  القرض العام المستحق-٤/١٠

 ـ. اا أو خارجي العام المستحق سواء كان محلي   لقرضتبقى لدينا قضية ا    رى وي
عدة اقتصاديين أنه من غير الضروري ولا من المرغـوب فيـه أن تعـاد كـل                 

 ـ    يوالجزء الحقيق . القروض العامة المحلية    يعـود إلـى     ذي من القرض العام وال
 الميزانيـة غيـر المتوقعـة، أو        دئاا بمساعدة فو  جييالمواطنين، يمكن أن يعاد تدر    

    ا فيهـا فـي إطـار    بواسطة تسييل جزء منه، عندما تكون هذه الإجراءات مرغوب
كن ل ا، يمكن أن يظل مستمر    يظام البنك نر العائد لل  خوالجزء الآ . سياسة الاستقرار 

 .كنعد حد ممب إلى أيهاتكلفة خدمته يجب تخفض

عام المستحق ضـمن إطـار      ل، يجب أن يعامل الدين ا     يوفي الإطار الإسلام  
 تفرضه حقيقـة  لثالثي ذكرتهما الشريعة الإسلامية، وا  نالأول والثا ( التالية   ئالمباد

 ):الأوضاع

 . الفوائد الربوية على السندات المستحقةفع إيقاف د-١

 . إعادة دفع كل القروض النظامية أو القانونية-٢

 .يس من الممكن دفع كل القروض على الفورل -٣

دات الخيار في قبول شـهادات الاسـتثمار ذات         نيجب أن يعطى حاملو الس    و
ختارون هذا البـديل     ي ذين لا لئك ا لوأو. المشاركة في الأرباح في المشاريع العامة     
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. ، دون أي مدفوعات ربويـة     بالتدريجروضهم  ق تسديد   تمجب أن ينتظروا حتى ي    ي
يجب أن تتحـول إلـى      ) القروض التابعة للقطاع الخاص   (لحقيقية   القروض ا  لوك

ي الجديد علـى    ددات الضريبة أو الإصدار النق    استثمارية أو تدفع من إير    اشهادات  
الـة   إز نك المركزي يمكن تسييلها بواسطة    ب من ال  ضروالقو. منز ال منرة  فتمدى  

  وهي في الحقيقة غير ذلك،ها بأنها قروضنعتوهم ال

حمل فقط بعض   يتل الطويل، أن    جي الأ فصاد الإسلامي الحديث،    ويمكن للاقت 
 هانلكوائد الربوية، و  لفالقروض الخارجية والقروض الداخلية الحقيقية الخالية من ا       

 أو  ،سطة السحب من القطـاع الخـاص      اعقد، بو ل ذلك ا  ضي يقت  كما سديدالتواجبة  
فـاظ بأرصـدة    لاحتاويمكن، على أي حال،     . بإصدار نقود جديدة كما سبق ذكره     

 حـصتها مـن     امار مع التعهد بإعادتهـا زائـد      ثخارجية ومحلية في حساب الاست    
والأمـوال  . ك في وقت يحدده العقد الخاص بذلكل الحقيقية أو الخسائر، وذ   حالأربا

العائدة للبعض كقروض أو كاستثمارات يمكن أن تستعمل لأغـراض اسـتقرارية            
 ـ ،نهـا  طريق توقيت تسديدها واكتساب الجديد م      عن لاعتبـارات  ااسـب   ن ت ي لك

 وليس مـن الـصعب    .  بذلك تسمحالاقتصادية الكلية، إذا كانت بنود العقد الخاص        
مناسبة لاحتياجـات   مقرضين والمستثمرين و  للر هذه العلاقات بطريقة مقبولة      يتدب

 .ار أيضاالاستقر
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 الفصل الحادي عشر
  ية العامةلولية للمادالاعتبارات ال

 

 ادات الحديثة ترابط الاقتص١/١١

 الاقتصاد الـدولي جعـل مـن    بين أجزاءإن نمو الترابط والاعتماد المتبادل   
ولقد أصبح توفير بعـض     . ت الدولية للمالية العامة   االضروري الاهتمام بالاعتبار  

ا فقط من خلال الترتيبات الدولية التي يجب أن تشارك الكثيـر            السلع العامة ممكنً  
ال ذلك حماية الجـو، ومنـع الإشـعاع الـذري،           من الدول في تحمل تكلفتها، مث     

ولكن . واستخدام الاتصالات الفضائية، واستئصال الأمراض كالملاريا، وغير ذلك       
 في تكلفة هذه السلع والخدمات بناء على مبدأ المقـدرة           مهل يجب أن تشارك الأم    

؟ أو على أساس المنافع المـستفادة     ) تج القومي الإجمالي  الناكنسبة من   (على الدفع   
هذا وغيره من الاقتصاديات ذات العلاقة يجب دراسته في ضوء الأدبيات وثيقـة             

 .الصلة بذلك

 ـيعزلتووترتبط مجموعة من القضايا الأخرى بـا    ـ واللـدخل ولي لد ال روة ث
لـدول ذات  حيـال ا  ماذا يجب على الدول ذات الدخل المرتفع         .اعدات التنمية مسو
 بحيث تتحقق منـافع     ،هذا الواجب هي أحسن الطرق لتأدية      وما. ل المنخفض خالد

ويمكـن إعـادة    . ولنم وا ءةولية بأقل قدر ممكن من التكلفة بمقياس الكفا       دالعدالة ال 
ول مرتفعة الدخل إلى الدول منخفـضة الـدخل،         دتوجيه تدفقات رأس المال من ال     

ا دراسة مزايا نظام المشاركة في الأربـاح ونظـام          نويمكن ه . كإجراءات مناسبة 
 ـ     ين ممكنبن ساوية كأس الفوائد الرب   ـويمكـن ه  . وليد ممكنة لتدفق رأس المال ال ا ن

 من بعض المشكلات التي أوجدها      مإيضاح أن نظام المشاركة في الأرباح ينقذ الأم       
ويرجـع  . وليدائدة الربوية على المستوى ال    لفنظام تمويل القروض على أساس ا     

 .يفي ذلك إلى الأبحاث المعاصرة في الاقتصاد الإسلام
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  معدلات الصرف والتعرفات الجمركية-٢/١١

كل منهـا   يمكن أن تضع سياسات الاستقرار       ينبغي الإشارة إلى أن الدول لا     
حول معدلات الـصرف الثابتـة فـي مقابـل     ش وبالرجوع إلى النقا . على انفراد 

    ا من سياسات التنسيق في الخطط المالية والنقدية حاجة         المرنة، يجب بيان أن نوع
لمتابعة سياسات الاستقرار بكفاءة علـى      بيرة والصغيرة   لدول الك مطلوبة لكل من ا   

وليـة ذات  دوفي هذا المجال يمكن تقديم فكرة عـن الهيئـات ال          . يالمستوى المحل 
 . المتحدة والجات وغيرهامالعلاقة كالأم

  القضائية اتالسلطتداخل  -٣/١١

اخـل   فيها عدد كبيـر مـن الرعايـا د   شا فإن حقيقة أن كل دولة يعي    وأخير
ولة لهـا عـدد كبيـر مـن         دسلطاتها القضائية ولمدة طويلة من الوقت، وأن كل         

مشكلات معينـة خاصـة بتقـدير        المواطنين يعيشون خارجها، هذه الحقيقة تحمل     
 ـكأوتوجد المشكلات نفـسها، وإن كانـت      . وجمع الضرائب  ر أهميـة، بـسبب   ث

كيتها لأشـخاص فـي   ولة ما تابعة في ملدالشركات والمنشآت المتعددة الملكية في    
 .وتتطلب كل هذه المشكلات التنسيق على المستوى الدولي. دولة أخرى

ول في شكل الأسواق المشتركة، والاتحـادات       دوتلعب التجمعات الإقليمية لل   
     االجمركية، والعملات المشتركة وغيرها، تلعب دور ا في التنمية الاقتـصادية      مهم

سلامية المشتركة والأشـكال الأخـرى      سوق الإ لوهنا يجب الإشارة إلى ا    . ولدلل
للتعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية، مع العنايـة الخاصـة بتطبيقـات هـذه         

 .سياسة الماليةلالأشكال في مجال ا
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 الفصل الثاني عشر
  المالية العامة في الدول الإسلامية النامية

 

المالية ينصح المدرس في هذه الخاتمة أن يبحث بعض الأمراض التي تواجه            
 إليها الدول المسلمة الحريصة علـى       ي التي تنتم  ،ول النامية  الد العامة في مجموعة  

وفي العقود الحاضرة اتسمت اقتصادات الدول النامية       . ا إسلامية حقً  ولاًدأن تكون   
الهدر، والفساد الإداري المنتشر وعدم كفاءة      والإسراف  : اهر مثل وبالكثير من الظ  

يات خاطئة في سياسة الإنفاق، واقتراض خارجي مفرط،        استخدام الموارد، وأولو  
لكثير مـن   ا  أن يعزى  ويمكن. غياب المصارحة العامة وفقدان المسؤولية العامة     و

هذه الأمراض إلى غياب عملية الشورى والمؤسسات الإسلامية الديمقراطية التـي       
مـسؤولان   والكتابة والتعليم    ءةالمستوى المنخفض لمعرفة القرا   كذلك فإن   . تطبقها

ون د القرارات بصورة خاصة يفق    ذووالناس بصورة عامة والحكام ومتخ    . عن ذلك 
الإسلام أن يكونوا حريصين على الثقة التـي        يأمرهم  ما  ن بي ،الإحساس بالمسؤولية 

 . يصطبغوا بالإحساس بالرسالةلكييهم فوضعت 

 ـ           ول، أن تنـشأ    دويظهر أن أول خطوة نحو الإصلاحات المالية في هـذه ال
 مع تمكينها من تحقيـق رسـالتها نحـو          ،الأمة الإسلامية  بة في تحسين قدرة   الرغ

ا عن القوى غير الإسـلامية، وأن   حقًةلتقالإنسانية، وهذا يتطلب منها أن تكون مس   
  ويجب أن تعطى الأولوية لإعادة الأسـلوب الإسـلامي فـي     .اتكون قوية اقتصادي

س فـي الجهـاز الإداري      رب أن يغ  ويج.  وضعه الصحيح  ىاتخاذ القرار العام إل   
  . بالثقة والمسؤولية التي يمنحها الإسلامسساحالإ

 كلما أمكـن، والأولويـات فـي الإنفـاق          بسط يجب أن ي   يريبضوالهيكل ال 
 بغيـة الوفـاء بالحاجـات       ،الحكومي يجب تصريفها لخدمة الأهداف الإسـلامية      
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 يـضمن   وهـذا سـوف   . والإقلال من عدم المساواة، وتحقيق التنمية الاقتصادية      
 ـالرغبة في التعاون بين الناس وإزالة الفتور الحالي بسبب الشعور الواسـع              أن ب

والعدالة في الادارة مطلب سابق     .  الحكام ثريالماليات العامة تخدم رغبات القلة وت     
والاعتماد على المساعدات الخارجيـة     . ةءعلى الفساد الإداري وعدم الكفا     للقضاء

والمنفقـون  .  وتجارة أوسع بين الدول الإسلامية     يجب أن يتحول إلى تعاون أكبر،     
 ـأمام  الجمهور و أمامة  ليجب أن يستشعروا المسؤو   يللمال العام     الـضرائب  يدافع

فـي  تحقيق قدر كاف من الإفصاح      يمكن أن تصان حقوقهم إلا من خلال         الذين لا 
 .الحسابات العامة

تدنيـة والطبيعـة   وتعتبر الكفاءة الم  . د يتطلب معلومات كاملة   يوالإجراء الرش 
.  الإدارة الجيدة في الدول النامية     أمامالناقصة للبيانات الإحصائية من أهم العوائق       
 يا في كل منـاح    ته وتحسين نوعي  ،ويجب بذل كل الجهود لزيادة كمية المعلومات      

مالي والثـروة  سزون الرأ لمخت وا ارد الطبيعية، والمهار  االاقتصاد، كالسكان والمو  
يل واسـتخدامات الأرض والأسـعار، والنقـود، والائتمـان          الحيوانية، والمحاص 

 .والتجارة الداخلية والخارجية

عن الحلـول    اأنفسهم ويبحثو بب أن يفكروا    يجا فإن متخذي القرارات     وأخير 
ت من أجل أوضاع وظروف     مالخاصة بأحوال بلادهم، لا أن يحاكوا سياسات صم       

عالم لاعتماد الدول النامية على ا    لزيادة  قدمت  تلفة، ولا أن يعتمدوا على نصائح       مخ
جاد حـالات تطبيقيـة     ي المالية العامة وطلابه إ    سونرجو أن يستطيع مدر   . المتقدم

 . والتعريف بهاعلهذه الأوضا

       
   
 

 
 




